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حِوَارٌ حَوْلَ حُكْمِ الصَّلَاةِ في مَسْحِدٍ فيه قَبْرٌ 
ٍ 001 3ى و 0100 > 
(النسخة 1.76 - الجُزء الثالِتَ عَشَرَ) 
جَِمعٌ وترتيبٌ 
أبي ذَرْ النّوحِيدِيَ 


.2 اطنلا 1لا وا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


المسألة الثلاثون 


زدد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ إبنُ باز الصّلاةَ فى المسجد النْبَوىَء مع كونه بداخله ثلاثة 
فبورٍ 'قَبْرٍ النبي صلى الله عليه وسلم وقَدِرَي صاحبَّيه أبي بَكرٍ وغْمَرَ رَضِي الله 
عنهما؟. 


عمرو: صَحَّحَ الشيخٌ إبنُ باز الصّلاةَ تأسيسًا على أنَّ القبور الثلاثة ليست مَوجودة 
داخلَ المسجدء فهو يَرَى أنَّ الموجود داخلَ المسجدٍ هو حُجْرةُ عائشة لا القبوز 
الثلاثة. ففي هذا الرابط على مَوقع الشيخ, قالَ الشيخحٌ (والرسول محمد صلى الله 
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عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يُدفنوا في المسجدء وإنما دُفنوا في بَيْتِ 
عائشة:؛ ولكن لَمّا وْسَعَ المسجدُ في عهد الوليد بن عبدالملك أَدْذَلَ الحُجْرةَ في 
المسجد في آخر القرن الْأَوّل؛ ولا يُعتبَر عَمَلُه هنا في حُكْم الدَْن في المسجدء لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا إلى أرضٍ المسجدء وإنما أَدْخِلّت 
الحُذْرَةٌ التي هُمْ بها في المسجد من أَجْلٍ التّؤْسعة» فلا يكون في ذلك حُجَّةٌ لأَذَدٍ 
على جَوَاز البناء على القبور أو اتِخاذٍ المساجد عليها أو الذَّفْنِ فيها لما ذَكَرنُه آنفا 
مِن الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ. قال 
الشيخٌ (فلمًا وَسَّعَ الوليدُ بن عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْخَلَ الحُجْرةَ في المسجد, وقد أساءَ في ذلكء وأنْكَرَ عليه بعضُ أهل 
العلم). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ, قالَ الشيحٌ (ولكن لما وَسّعَ الوليدُ بن 
عبدالملك بن مروان المسجد أَدْذَلَ البيت في المسجد؛ بسبب التّؤسعة؛ وَغَلَط في 
هذاء وكان الواجبٌ أن لا يُذخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ. 
سيِلَ الشيحٌ (ِكُنَا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذهبنا للصلاة في 
المسجد النبوي الشريفء وَمَعَنا أخّ لناء عنده نَوْعٌ من التشدّد والجزص. فقال (إنه 
لا تجوز الصلاهُ في مسجد فيه قبر). فامتنع أن يُصَلِّي معناء فأشكل ذلك عليناء 
فَنَطْلْب الإيضاح؟)؛ فكان مِمّا أجاب به الشيخُ: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس فيه قبرٌء الرسول قُبر في بيته عليه الصلاة والسلامء ولم يُقبَّر في المسجد. 
وإنما قُبر في بيته عليه الصلاة والسلام» في بيت عائشة:» ولكن لما وْسَعَ المسجدُ 
في عهد الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى: 
أَدْخَلَ الحُّجْرَةَ في المسجد مِن أَجْلِ التؤسعة» فالنبئْ صلى الله عليه وسلم وصاحباه 
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لم يَزالوا في بَيتِ عائشةً وليسوا بالمسجدء ودينهم وبين المسجد الجُدُرٌ القائمةٌ 
والشبَكُ [المُرادُ بِالشبَكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز دَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورُ 
يُطْلَقُ عليه إسمُ (المقصورة النَبَويّة)] القائمُ» فهو في بَيتِه صلى الله عليه وسلم 
وليس في المسجد., وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم يَغرِف الحقيقة ولم يَعْلَم 
الحقيقة. فالواجبُ على المؤمن أن يُفرَّقَ بين ما أباح الله وبين ما حرّمَ الله 
فالمساجد لا يُدفْنُ فيها الموتىء ولا ثُقامُ على المّوتى. ومسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس مِن هذا القبيل» بل هو صلى الله عليه وسلم ذُفِنَ في بَيْتّه في بَيْتِ 
عائشة خارِج المسجدء شرقي المسجدء ثم لما جاءت التَّؤْسعَةٌ أَدْخَلّه الوليدُ في 


و 
* 


المسجد. أَدْخَلَ الحُجْرةً: وقد أَخْطَّأ فى ذلكء يَعْفُو اللَهُ عَنّا وعنه. انتهى. 
قُلْتُ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1)إنَهَمَ الشيحٌ ابنُ باز الأحَ الذي رَأَى أن القبرٌ النبوي موجودٌ داخل المسجد 
بالجهل. مع أن هذا مذهب الشيوخ الألباني ومُقبل الوادِعِي وربيع المدخلي 
وإبراهيم بن سليمان الجبهانء على ما مَرٌ بياثه؛ فهل يَنْهِمُ الشيخ أيضا هؤلاء 
الشيوحٌ بالجهل!!!. 


(2)قَوْلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك 'وقد أساءَ في ذلكء وأنْكَرَ عليه بعض أهل 
العلم" وقَوْنُه 'وَغَلَطَ في هذاء وكان الواجبُ أن لا يُذْخله في المسجد' وقَوْلُه 'أدذَلَ 
الحُذْرَةَ وقد أَخْطّأً في ذلكء يَعْهُو الله عَنَا وعنه" أقوال الشيخ هذه تَذفَعْ إلى أن 
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يُطْرَحَ سؤالٌ مُهِمٌّء وهو إذا كان الوليدُ بن عبدالملك لم يُدْخِل القبورٌ الثلاثة داخلَ 
المسجد النبويء فلماذا اتَهَمَهُ الشيحُ بأنه أساءَ وخالف الواجبَ وأخطأً؟ وما هي 
المخالفة الشرعية التي بسبب وُقُوعها دَعَا الشيحٌ الله أن يَعْمُو عن الوليدٍ بن 


(3)لم يُوضّح الشيحٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَة 
مذهب الشيوخ الألباني ومُقبل الوادِعِي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان 
الجبهان من أن القبورٌ الثلاثة موجودةٌ داخل المسجد. ولا يَرَى صِحَّة ما يراه 
الشيحٌ من أن القبور الثلاثة ليست في المسجد. 


(4)الشيحٌ ابن باز نَفْسُه فى بعض فَتَاواه أؤضَح أنه لا فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله 
غزفه فيها فَبَّرٌ وبين مسجدٍ فيه فَبَّرٌء وَغيْرٌُ الشيخ ابن باز اؤضح نفس الشيّء 
أيضَاء واليك بَيَانُ ذلك: 


(أ)في (فتاوّى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: أنا من 
جمهورية مِصْرٌ العربية» ويوجد بالبلدة التي أعيشٌ فيها مسجدٌ به قَدّْرٌ في غَزفةٍ 
بِطَرَفٍ المسجدء يَفْصِلٌ بينهما بابٌ؛ أصلّي بهذا المسجد أحيانًاء أَنْكَرَ عَلَيّ بعضٌُ 
الأشخاص. وقال "لا تُصَلِّ في هذا المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيح: إذا كان 
القبز خارجٍ أسوار المسجد فلا يَصْرّكَ الصلاهٌ في المسجدء ولكنْ ينبغي مع هذا 
إبعادُه عن المسجدٍ إلى المقبرة حتى لا يَحصّل تشويشٌ على الناسء أما إذا كان 
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في داخل المسجدء فإنك لا نُصلّ في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'لعنة 
الله على اليهود والنصارىء اتُخذوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد". متفق على صحته. 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك" أخرجه 
مسلم في صحيحه. والرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن اتِّخاذ القبور مساجد. 
فليس لنا أن نتّخدّها مساجد. سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم 
مِمَا لا يُغْرَفء فالواجب أن تكون القبورُ على حدة في مَحَلُّات خاصة. وأن تكون 
المساجد سليمة مِن ذلك لا يكون فيها قبورٌء ثم الحُكم فيه تفصيل. فإن كان القبر 
هو الأول أو القبوزء ثم بُنَِ المسجدُ فإن المسجد يُهْدَمُ ولا يجوز بقاؤه على 
القبورء لأنه بُنِي على غير شريعة الله فْوَجَبَ هَدْمُه أمّا إن كانت القبورٌ متأخرة 
والمسجد هو السابقء, فإن الواجب نَبْشُها ونَقَّلُ رُفاتها إلى المقبرة العامّة» كل 
رفاتٍ قبرٍ وضع في حُفْرةِ خاصَّةٍ» ونُساوى ظاهرها كسائر القبور حتى لا متهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دُفِن فيها الرُفاتُ» حتى يَسْلّمِ المسلمون من الفتنة 
بالقبورء والرسول صلى الله عليه وسلم حين نَهَى عن اتّخاذ القبور مساجد. 
مقصوده عليه الصلاة والسلام سَد الذريعة التي نُوَضَلُ إلى الشركء لأن القبور إذا 
وُضْعَتْ في المساجد يَغْلُو فيها العامّةُ» وتَظنُون أنها وُضعث لأنها تَنفَعُ ولأنها تقبَّل 
النّذُورَ ولأنها تُدذعى ويُستغاثُ بأهلها فيَقَّع الشرك, والواجبُ الحَدَرُ مِن ذلك وأن 
تكون القبورٌ بعيدةً عن المساجد بأن تكون في مَحَلّات خاصّة, وتكون المساجدٌ 
سليمةً مِن ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
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مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخُ عن حُكم الصلاة فى مسجد فيه قبرء 
وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فَرزقا بين الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن الشيحَّ سُيِلَ: ولو كان القبرل 
منعزلًا في حجرة خارجية يا شيخ عبدالعزيز؟. فأجاب الشيخ: ما دام في المسجد. 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك والا أمامك والا خلفك. فلا تصِحٌ الصلاةٌ فيه؛ أما 
إذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ بشيء., المهم أن القبر بُنِيَ عليه المسجدُ. انتهى. 
قلت: لاظ يرحمُك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة 
فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ 
لايَرَى فَزقا بين الصورّتين. 


(ت)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يوجد 
بمدينتي بالجنوب التونسي مسجدٌ وبه قبر في إحدى زواياهء. وهذا القبر داخل 
غرفة وحده., أي لا تقَّعُ الصلاةٌ داخل هاته الغرفة, فما حُكْم الصلاة في هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاهُ في كل مسجد فيه قبرء لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك ولَّعَنَ مَن اتّخد القبور مساجد. انتهى. قلت: 
لاظ يرحمُك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها 
قبرء فأجابَّهُ اللجنةٌ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة 
(التي يَرْأَسُها الشيحٌ ابنُ باز نَفْسه) لا تَرَى فَزْقا بين الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكم الصلاة 
في المسجد الذي به ضَريحٌ؟ مع العلم أن هذا الضريح في حُجْرة مُنْفْصلة؟. فأجاب 
مركز الفتوى: الصلاةٌ لا تجوز ولا نَصِحٌ في مسجد فيه قبر لِنَهْيه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة الصحيحة الثابتة؛ والنْهَئْ يقتضي التحريم 
والفساد كما قرّرَ ذلك العلماءً رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبرُ أو الضريحٌ في 
حُجْرة مُستَقِلّةٍ خارج حدود المسجد فهذا لا علاقة له بالمسجد, وفي هذه الحالة 
تجوز الصلاةٌ بالمسجد لأنه مُنفصلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لادظ يرحمُك اللهُ أن 
السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز 
الفتوى عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى لا يَرَى 
فزقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنّ الشيحَ سُئلَ: كان يوجد في 
قريتنا رجُلٌ صالح., فلما مات قامَ أهلّه بِدَفْنِه في المسجد الصغير الذي نؤدِّي فيه 
الصلاةً. والذي بَناه هذا الرخُلُ في حياته. ورفعوا القبرّ عن الأرض ما يُقارب 
متراء ورّما أكثر ثم بعد عدَّة سنوات قاحَ ابثّه الكبير بؤدم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأوّلء وجَعَلَ هذا القبر في غرفة 
مُنعتزلة داخذل المسجد؛ فما الحُكم في هذا العمل. وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فَأجابَ الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن الأموات في المساجد, هذا أمرٌّ 
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يُحرّمُه الله ورسونه وإجماغٌ المسلمين» وهذا مِن رَواسِب الجاهليّة وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجدء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لَمَا ذكرّث له أمُ سلمة كنيسة رَأَنْها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير, 
قال عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدُ الصالحُ -أو الرجُل الصالخ- 
بَنَوَْا على قبره مسجداء وصَوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرارٌ الخَلّق عند الله" 
وقال صلى الله عليه وسلم 'اشتدَ غضبٌُ الله على قوم اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم 'ألا فلا تَتَدذذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك"؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي حدَّرَ فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تَسْلُك هذه الأَمّهُ ما سَلَكَتَ النصارى والمشركون قَبْلَهِم مِن 
البناء على القبورء لأن هذا يُفْضِي إلى جَعْلِها آلِهََ تُعْبَدُ مِن دون الله عز وجل, 
كما هو الواقع المُشاهد اليومء فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت 
فيها الوَتَنِيّة على أَشُدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالهه العلي العظيم؛ والواجب على 
المسلمين أن يَحدَّروا مِن ذلك, وأن يبتعدوا عن هذا العمَلٍ الشَنِيع وأن يُزِيلوا هذه 
البنايات الشركيّة» وأن يَجعلوا المقابرٌ بعيدة عن المساجد.ء فالمساجد للعبادة 
والإخلاص والتوحيدء (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)؛ والمقابر 
تكون لأمواتٍ المسلمينء تكون بعيدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والقرون المُفَضَّلة؛ أمّا أن يُدْفْنَ الميّثُ في المسجدء أو يُقام المسجدُ على 
القبر بعد دَفْنِهه فهذا مُخالِفٌ لدين الإسلام, مُخالِفٌ لكتاب الله وسُنّة رسوله واجماع 
المسلمين: وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تَفَشَّى ووَقَعَ في هذه الأمّة بسبب ذلك؛ 
الحاصلء يجب عليكم إزالةٌ هذا المُنْكر الشنيع» فهذا الميّتُ الذي دُفِنَ في المسجد 
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بعد بناء المسجدء الواجب أن يُنْبشَ هذا الميّثء ونُنْقَل» ودُذَفْنَ في المقابرء ونَُطَهَّرَ 
المسجِدُ مِن هذا القبرء وتُفَرَعَ للصلاة والتوحيد والعبادة» هذا هو الواجب عليكم. 
فَسْئلَ الشيحٌ: قَبْلَ إزالة هذه الجُنّةَ ما حُكم الصلاة؟. فَأجابٍ الشيح: قَبْلَ إزالة هذا 
القبر مِن المسجدء لا تجوز الصلاةً فيه؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن 
اتخاذْ القبور مساجد.ء أي ايّخاذها مُصَلَياتء ولو كان المُصلِّي لا يَفْصِدُ القبزء وإنما 
يَقْصِدُ الله عز وجل بِصَّلاتِه لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر» وإلى 
أن يُتَخَذْ القبز وَئَنا يُعْبَردُ من دون الله عَرَّ وجَّلَ. انتهى. قُلْتُ: لادظ يرحمُّك الله أن 
السائل سألَ عن حكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن 
حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فَزْقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 
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زيد: هناك مَن يُصَجّحُ الصَّلاةَ في المسجدٍ اللّْبَويَّ مع كونه بداخله القَْرُ النَمَويُ» 
تأسيشا على قاهدة "ما خزع صَدًا للأريعة يبا للحاجة أو التصتحة الراجحةة.ومن 
هؤلاء الشيحُ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في (القَواءِدُ الفقهيّةُ بَيْىَ الأصالة 
والتّوجيه) (ظَهَرَ على الساحة كَثِيرٌ مِمّن يُنِرون على من يُنْكِرُ الصّلاةَ في القُبورٍ. 
فقول (إنَّ عندكم قَبْرَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في المسجدٍ النّْبَويء فَكَِفَ تَِصِحٌ 
الصَّلاةٌ فيه؟). فَتَقولٌ لهم المَذغ مِنَ الصَّلاةٍ في المسجدٍ الذي فيه قَدْرٌ ليس مَنْعًَا 
لذاته. ولَكِنْ لِغَيرِهء أيْ لِمَا يؤدِي إليه. وهو الذَوفُ مِنَ الشّركِء وهناك مصلحة 
أَغْظَمُ من هذه المفسّدة المَظنونة». وهذه المصلّحةٌ هو أنَّ الصَّلاةَ في المسجدٍ 
النَبَويَ بِألْفِ صَلاةٍء وهذه المتصلّحةٌ لا تجدها في أي مَسجِدٍ آخَرَ إِلّا المسجد 
الحراة؛ فَهذه مصلحة أَغْظَم وأَرْجَحُ فتقول؛ المَدْعْ كان خَوفًا من مَفسَدةء فَيباءُ 
من أَجْلِ المتصلحة الراجحة (وهي أنَّ الصَّلاةَ بأَلْفِ صَلاة)» وأيضًا تقول الدَوفُ 
مِنَ الشّركِ في المَسجد النَمَوِيَ بالدَّاتِ مَمنوعٌ كَؤْنًا وشزغاء أو قُلْ قَدَرَا وشَرْعَاء 
ِأنَّ اللي صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللَّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِيٍ وَتَنّا يُعْبَدُ): ودُعاء 
النَبِيَ صلى الله عليه وسلم مُستجابٌء وأيضًا النَبِيْ صلى الله عليه وسلم نَهَى وقالَ 
(لا تَجْعلُوا قَبْرِي عِيدَا)» فالخَوفٌ مِنَ الشركِ ممنوعٌ شَرْعًَا وقَدَرَاء فهذه المفسَدة 
تفي فكت ترى صِحَةٌ هذا الُخريج». 


عمرو: الجَّوابُ عن هذا التُخريج يَنَضِحُ مِمّا يَلِي: 
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(1)حديثُ (اللَّهُمَّ لا تَجعل قَبْرِي وَتَنَا يُعبَدُ يرويه الإمامُ مالك في الموطأ عن عطاء 
بن يسار أنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال (اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَدْرِي وَتَنّا يُعْبَدُ اشْتدَ 
غَضَبُْ الله عَلَى قَوْمِ اتَدَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ). وعطاء بن يسار ليس مِنَ 
الفسحابة: 2[ من التانعيق» فجديله مركن ولكن ور الحديك شبيتدا يدون علمة 
(يُعْبَدْ1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(اللّهُمَ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنَاء لَعَن الله قومًا إتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد) رواه أحمد. 
وقال أحمد شاكر مُحَمَقُ المُسْنَدٍ (إسناده صحيح)» وقال الألباني في تحذير الساجد 
(سَنْدُه صحيحٌ). وقالَ شعيب الأرناؤوط مُحَمّقٌ المُسْنَدٍ (إسناده قَوِيٌ). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): ما معنى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم 'سألت ربي عز وجل ثلاتٌ خصالء فأعطاني الْنَتَيْنِ ومَنَعَنِي 
واحدةً. سألتُ ربي أن لا يُهْلِكَدَا بما أهْلَكَ به الأممَ فأعطانيهاء فسألت ربي عز 
وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوَا من غيرنا فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يَلْبِسَنَا شيعا 
فمَنَعنِيها؟. فأجابت اللجنةٌ: الحديث رواه الترمذيء وقال 'حديث حسن صحيح". 
والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث 
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سأل ره عز وجل ثلاث مسائل لأمّتهء الأولّى أل 
يُهلِكهم بما أهلَكَ به الأممَ مِن الغرق والرّيح والرّجْفَة وإلقاء الحجارة من السماء. 
وغيرٍ ذلك من أنواع العذاب العظيم العامٌَء والثانية عَدَمْ ظهورٍ عَدُوٍَ عليهم مِن 
غيرهم فستبيح بَيْضَتَهِمء والثالثة عَدَمْ لَبيسهم شِبّعَاء واللّبِسُ الاختلاط والاختلاف 
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بالأهواء . والشَّيَّعُ جَمْعُ شيعة وهي الفزقة». وقد أخبرٌ النبئُ صلى الله عليه وسلم 
أن ربه عز وجل تَفضَّلَ عليه واستجاب له في الأْوْلَتِينِء ومَنَعَهُ الثالشة لحكمةٍ 
يَعْلمُها تبارك وتعالى. انتهى. ويقول بدر الدين العيني (ت855ه) في (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري) عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم 'لكلِ نَبِيَ 
دَعْوَةٌ يَدْعُو بهاء وأَرِيدُ أن أَخْتَبِىَ دَغْوّتي شفاعةً لأُمّتِي في الآخرة": فإن قُلْتَ وَفَعَ 
للكثير من الأنبياء عليهم السلام من الدعوات المُجابة؛ ولا سِيّمَا نَبِيّنا صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وظاهره أن لِكُلّ نبي دعوة مُجابة فقط؛ قُلْتُ أُجِيبَ بأن المراد 
بالإجابة في الدعوة المذكورة القَط بماك ونا عدا ذلك من دَعَواتِهم فهو على 
رَجاء الإجابة» وقيل معنى قوله 'لِكُلّ نبي دعوة". أَيْ أَفْصَل دعواته. وقيل لِكُلِ 
منهم دعوةٌ عامّةٌ مُستجابةٌ في أُمّته. إمّا بإهلاكهم, واما بتجاتهمء وأمّا الدّععوات 
الخاصّة» فمنها ما يُستجابٌء, ومنها ما لا يُستجابٌُ. انتهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب دَعْوَتَه صلى الله عليه وسلم 
'اللهم لا تَجْعَلَ قبري وثنًا" دَعْوَى تحتاجٌ إلى دليلٍ خاص يَنْصٌّ على استجابة هذه 


(3)نْبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالا "لما 
نْزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يَطْرَحُ خَميصةً له على وجهه فإذا اعَتَمَ 
كَشَقَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَهُ الله على اليهود والنصارى اتّخذوا قُبورَ 
أنبيائهم مساجد يُحَذْرُْ مَا صَنَعُول". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم في منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: يقول ابن عباس وعائشة رضي 
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الله عنهم 'لما نز برسول الله صلى الله عليه وسلم" أي لما دَزَّل به الموثُ واسْتدٌ 
عليه المرضٌء 'طفق يطرح خميصة" وهي كِسَاءً مُخَطّطَ "على وجهه' أي صاز 
يْرْخِي هذا الكساء على وجهه. 'فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقَتثُ أنفاسه بسبب 
اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة, 'فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أي فأخبرٌ الحاضرين عنده مِن الصحابة عن حلول 
اللعنة باليهود والنصارىء, وطزدهم مِن رحمة الله بسبب بنائهم المساجد على قُبورٍ 
أنبيائهم. انتهى من كتاب منار القاري. وقول الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك 
وبناء المساجد على القبور واتِّخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد., وَوَجْهُ ذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغمَ وتلك الشدَّة ونزولٍ سكرات الموت به 
عليه الصلاة والسلام يُعانيهاء لم يَفْعَلْ عليه الصلاة والسلام؟ بل اهْتَمَ اهتماما 
عظيما وهو في تلك الحال بتحذير الأَمّة مِن وسيلة مِن وسائل الشرك؛ وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يَخشَى أن يُتّخذ قبرْه مسجدا كما 
انَخِدَتْ قبورٌ الأنبياء قَبْلَه مساجد.ء ومن اتَخدَّ قبورٌ الأنبياءء مساجد؟ شراز الخَلّقٍ 
عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَنَّهِم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فقال الَغدَّة 
للَهُ على الْيَهُودَ وَالنْصَارَى". واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة اللهء وذلك يدُلُ 
على أنهم فَعَلُوا كبيرة مِن كبائر الذنوب: وهذا كذلك, فإن البناء على القبور 
واتخاذ قبور الأنبياء. مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائرء قال 


)14( 


'اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ", فإِذّن سَبَبِ اللّعنِ أنهم اتخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد. 
والنبيّ عليه الصلاة والسلام يَلْعَنُ ويُحذّْرزُ وهو في ذلك المَؤقفٍ العقصيبء فقامَ ذلك 
مَقامَ آخرٍ وَصِيَِةٍ أصَى بها عليه الصلاة والسلام ألّا تُتذَذ الفبورُ مساجد فخالّفَ 
كثيرٌ مِنَ الفتام في هذه الأَمَّهَ: خالّفوا وَصيَّةَ عليه الصلاة والسلام. انتهى. قلتُ: 
وفي ذلك دَلَالةً واضحةٌ على خَوْفٍ النبتٍ صلى الله عليه وسلم على أَمَتَهِ مِن العْلُوٍ 
فيه ومن وُقُوعهم في الشرك حال اتّخاذهم قبره مسجداء فَهَل الخوفٌ المذكور 
بالصفة المذكورة في الحديث يَدُلُ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُ أن 
دعاءه 'اللهم لا تجعل قبري وثنًا" قد استجيب؟ وكان يَعْلَمْ أن وُفُوع الشرك في 
المسجد النبوي بالذات ممنوع قَدَرًا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة جداء أَمْ أن 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجْلَ لِآخَرَ (لا تَطِرُ في الهَواءٍ)» فَهَلْ هذا القَّولُ يَزِيدُ على أنْ يَكونَ 
عَبَنّاك نَعَمْ هو عَبَتٌ واضِحٌ. لِأنّ الطّبيعة البَشَرِبَةَ لا تعرفٌ الطُيّرانَ في الهّواء ؛ 
لما كان مِنَ المعلوم قَطْعًا َرَاهَةٌ كلام النُبُوّة عن العبّثء فَكَيفَ يَتصوَّرْ أحَدٌ أن 
السو صلى الله عليه وسام يَنْهَى الناسّ عن شَيْءٍ هو مِنَ الممنوع كَوْنَاء أو 
يَنْهَى الناسّ عن شَيْءٍ عَلمَ أنه ل يَفَعْ منهم قَدَرَاء فُما فائدة النّهْي إِذْنْ !!! [قال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هتكُ أستارٍ الإفكِ عن حَدِيثْ 'الإيمَانُ قَيَدَ الْعَنْكَ"): 
الحَدِيثُ ما أن يَدْلَ على شيءٍ أو لاء والثاني باطِلٌ بالاتّفاقٍ لأنّهِ عَبَثْ وتعطيلٌ 
ومُخالَفةٌ للأصلٍ يُتَرّهُ الشّرعٌ عنه. انتهى]. وقد قال الشيحٌ عبذالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) في (شرحٌ 
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فتح المجيدِ) عند شرح قَولٍ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (إِنّهِ صلى الله عليه وسلم 
ّم يَسِتَعِدْ إِّا مِمَا يُخافٌ وقوغه): المقصودٌ بهذا أنّه [صلى الله عليه وسلم] قال 
(اللّهُمَّ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنّا يُعْبَدُ). فاستعادّئه الله جَلَ وغلا وطلَبّه منه ذلك خَوفًا 
مِما يُتَوَفَعُ دل على أنَّ الحَوف مِنَ الافتتتانٍ بِالقُبُورٍ وارِدٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغنيمان- : قَونُه [أَيْ قَولُ الشّيخْ محمدٍ بن عبدالوهاب] (إنّهِ ما يَسِتَعِيدُ إلا مِن 
شَيءٍ يُخافٌ وُقوغه) يَعنِي إستعادً َه ألا يَجِعَلَ قَبْرَه وَنَدَا يُعبَد لِأَنّه تخشى أَنْ 
يَفَعَ ذلك صَلَّواتُ الله وسَلامُه عليه. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ إِبْنِ بازء سئِلَ الشيخ: هَلٍ النَِيْ صلى الله عليه وسلم لم يَستَعِدْ إلا مِما 
يُخافُ وقوغه؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْ وَفَدْ وَفَعَ» خاف وقوعه. وَقَدْ وَفَعَ واشثهز. 
انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: بَيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أَكَرَ هذه الأمة سَيَتْبِعْ اليهودة والنصارىء. كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد 
'لتَتبعْنّ سَنْنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شَبْرًا بشِبْرِء وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَنَى لو أنهم دَخَلوا جُدْرَ 
ضَبٍ لَسَلَكُْمُوهُ' فسأله بعض من سَمِعَه من صاحبته؛ قالوا يا رَسُولَ الله مَن! 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى؟ قَالَ 'فَمَنْ إذن"” أيْ مَن غَيْرُهم؛ وصَدَقَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهو لا يَنْطِقُ عن الهَوّىء إن هو إلا وَحْيٌ يُوحَىء فْلَمْ يَنته القرنُ 
السادس من الهجرة حتى ظهِرَتْ بَوادِرُ الوَثنيّةٍ ببناء الفاطميين وَثَنَا باسم الحُسَيْن 
في مِصْرَّء وبناءٍ صلاح الدين الأيوبي وَثَنَا باسم الشافعيَّ في مِضْرّ غير بعيد عنه 
في المكان والزمانء ووَقَفْتكُ عليهما بعد نحو ثمانية قُرون. ورَأَيْتُ عمائم 
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الأزْهَرِتِين تَطُوفُ عليهماء وتحت العمائم أَجْسامُ المشايخ الذين يَتقرّبون إلى الله 
بأكبر معصية. وبقول المنفلوطي رحمه الله في كتابه النظرات: (إن علماء مِضْرّ 
يتهافتون على يوم الكنسة تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافعِيّ. ويقول رحمه الله: (لِمَ يَنْقَمْ المسلمون التنْلِيتَ مِن النصارى وهم لم 
يَبْنْغوا مِن الشرك مَبْلَفَهم. ولم يَغْرزقوا فيه إغراقّهم, فَهُمْ يدينون بآلهة ثلاثة 
ولكنهم يشعرون بقّرابة هذا التعدُّد وبُعْدِه عن العقل فيتأؤّلون فيه. ويقولون إن 
الثلاشة في حُكْم الواحدء الأب والابن وروح القدس إله واحدء أمّا المسلمون 
فيدينون بآلاف من الآلهة أكثرها جُدُوعٌ أشجارٍ وجُنَثُْ أذواتٍ وقطغ أَخجار)؛ فيل 
بعد هذا الاتّباع اتّباع؟! بل التّنافُس والتّجاوؤز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلْتُ: وفي ذلك دلالةً واضحةٌ على تَنَبُو النبي صلى الله عليه وسلم بِمَحِيءٍ زَمَان 
يتَخدُ أكثرٌ هذه الأَمّةَ فيه قبِرّه مسجداء وتقّعْ منهم العْلُوُ فيه صلى الله عليه وسلم. 
تماما كما فْعَلَ اليهودُ والنصارى عليهم لعناتٌ الله المتتالية. قلتُ أيضًا: وفي ذلك 
رَذّ على دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار (الخوف من الشرك في المسجد 
النبوي بالذات ممنوع كوا وشرعاء أو قُلْ قَدَرَا وشرعًا). 


(6)استدّلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم 
لا تجعل قبري وَنَنَا) ونَهَيه (لا تجعلوا قبري عيدا)» على صحة قوله (الخوف من 
الشرك في المسجد النبوي بالذات ممنوع كونًا وشرعاء أو قن قَدَرَا وشرعًا)؛ فماذا 
عن قَبْرَي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الموجوتين أيضا داخل المسجد 
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(7)ولئلا يَظْنُ ظانٌ قَرَأْ كلام الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن المسجد النبوي لا 
ََعُ بداخله ما يَمَعُ في المساجد الأخرى التي بداخلها قُبور مِن بدَع شركيّة 
وغيرهاء فَإِنَى هذا الظانّ أَنْقْلُ شهادات بعض أهل العلم: 


يقولٌ الشيخٌ مُقْبل الوادِعِي في (رياض الجنة): مما تَقَدّمَ يَنَضِحُ آنا أنّ الله قَدْ رَفَْعَ 
شَأْنَ نَبيّه فوق ما يَتَصَوَّرُ البََرُء وأنّه لو حال البَشَرُ أنْ يَزيدوا شَيْنَا كان غُلُوًا 
خارِجًا عن الدِينء وبهذا تَْلّمُ أنّ الذين يُقيمون له المَوالِدَء أو يَبْنون على قَبِرِه 
القبات» أو يُرَخْرِفُون مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قالَ الشيخ عَلِىْ بْنُ 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود) في (عمارةٌ مَسجدٍ النَّبِيَ عليه السَّلامُ): أَبَانُ بْنُ عْنْمَانَ بْنِ عَفَانَ قال لِلْوَليدٍ 
َبْنِ عَبْدِالْمَلِكِ] لَمَا فاخَرّه في بِنَاءٍ المسجدٍ [أَيْ فيما قِامَ به الوَليدُ مِن تجديداتٍ 
وتوسعة] ودنَاءٍ عُنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عَنْمَانُ بْنُ عَفَانَ من تجديداتٍ وتوسعة]. 
قالَ له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أمير المُؤمنينء بَنَيْناهِ بِنَاءَ الممساجدٍ وتَنَيْتَهِ بِنَاءَ الكنائس 
[قال الشيحٌ فرج حسن البوسيفي في (حكم الصلاة في المحراب): أيْ جَعَلْثُْموه 
مُرَخْرَفًا كما هي الحالٌ في الكنائس., بينما نحن جَعَلّناه بَسِيطًا كما يُفترَضٌُ أنْ تكون 
المساجدُ. انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌ الشبل-: إِنَّ ما دَذَلَ على المُسلِمِين في 
َخْرَفةٍ المساجدٍ والمُبّاهاة بها هو مِن التَأَثْرٍ بالنّصارى وايّباع سُنّتِهم. انتهى 
باختصار. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فْتْحُ الباري): وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ هَرْوَانَ» وَسَكَت كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ العلم عَنْ إِنْكَارٍ ذَبِكَ خَوْفًا مِنَ الْفثدّة. 
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انتهى باختصار. وقال الشوْكَانِيُ في (نيل الأوطار) في (بَابٍ الاقْتِصَادٍ في بِنَاءٍ 
الْمَسَاجِدِ): الْأَحَادِيثُ دَانُةَ عَلَى أَنَّ التّزبِينَ لَيْسَ مِنْ أُمُورٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَأَنّهُ دَوعٌ مِنَ الْمْبَاهَاةٍ الْمُحَرّمَةَ وَأَنَهُ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة كَمَا رُوِيَ عَنْ 
عَلِيَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَأَنْهُ مِنْ صُنْعٍ الْيَهُودِ وَالنصَارَى وَقَدْ كان صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يُحِبُ مُخَالفتهُمْ وَيُْشِدُ إِلَيَْا؛ وَدَعْوَى ترك إنْكَارٍ السَلْفٍ مَمْنُوعَةٌ أن التِِّينَ بدْعَةٌ 
َخْدَنَهَا أهلُ الدُوَلٍ الْجَائِرَة مِنْ غَيْرٍ مُوَادَئَةٍ هل الْعِلْم وَالْمَضْلِء وَأَحْدَنُوا مِنَ الْبدّع 
مَا لا يَأتِي عَلَيْهِ الحضْرٌ وَلَا يُنْكِرْهُ أَحَدّ وَسَكَتَ الْعْلَمَاءُ عَدْهُ تقِيّةَ لا رضًاء بَلْ قَامَ 
فِي وَجْهِ بَاطِلِهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءٍ الآخِرّة» وَصَرَحُوا بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ بتغي [أَيْ بِعَئِبِ 
وتقبيح] ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَدَعْوَى أَنَّهُ بَدْعَةٌ مُسْتَحْسَئَةٌ [هي دَغْوَى] بَاطِلَةٌ. انتهى 
باختصار] باسم التّعظيمء كُلُ هذا عُلُوٌه واللهُ ورسونّه قد نَهَيَا عن العْلّو... ثم يقول 
الغْلْوِّ وأنه عَيْنُ ما نَهَى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولقد افتُتِنَ كثيرٌ مِنَ 
العوامَ بسبب تلك الزخرفة:ء ولا إله إلا الله ما أكثّرَ الازدحام على قبره صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم مع رَفْعِ الأصواتء وَكَمْ من مُتَمَسَح بالشَّبَابِيكِ والأَسَْطْوَانَاتِ 
[أَسْطْوَائَاتٌ جَدْغ أُسْطْوَائَةِ» وهي السَارِيَهُ] والمِنبَرٍ والأبواب... ثم يقول -أي 
الشيخحٌ مُقْبِلَ-: وَبِكَذَا ينَضِحٌ لَنا أنَّ الْوَلِيد رَحِمَهِ الله أخطأ في إدخالٍ الحُجرة في 
المسجدٍ النبويّء وأنه وَقَعَ في عَيْنٍ ما نَهَى عنه النبيُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مِنِ ايِّخاذٍ القْبورٍ مساجد والصّلاةٍ إليهاء فإنَّ الذين يُصَلُون في المَكانٍ الذي 
كان لِأَهْلٍ الصّفَةِ يتستقبلون القَبِرَ كما هو مُشاهدٌء وكذلك النساء فإِنّهْنَ يَتَجِهْنَ في 
صلاتهن إلى القبر... ثم يقولٌ -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: قد عَرَفتَ -أَرشَّدَكَ الله- مما 
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تقَّدّمَ ما وَرَدَ مِنَ الأحاديث في النَهْي عن البناء على القبور ولَعْنِ المُتَّدِذِينَ لها 
مَساجدء وأنّ اتَخادَ القبورٍ مَساجد مِن شعار الكْفَارِه وعَرَفتَ أيضًا النَهْيَ عن 
الصَّلاةٍ إلى القبورٍ وعليها إِلّا صَلاةٌ الجنازة فإنَّها مُستَتَناةٌ مِنَ النّهْي بِدَلِيلٍ 
الأحاديث المْتقَدّمة... ثم يتقول -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: فَكَيف يَسُوعْ لَنَا أن نَتَدْدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي وأَمَي- قد نَهَى عن ذلك؟. انتهى. 


وقول الشيحٌ عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية: 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح عمده الاحكام): وُجَدَ 
مَن يَسِجُدُ إلى القبرٍ [ِيَعنِي القَبِرَ النَّدَوِيَ] وظَوْرُه إلى الكعبة, مِذْلُ هذا لا شك أنه 
عابدٌ» عابدٌ للقَبر ساجدٌ له. انتهى. 


وبَذْكُرُ الشيحٌ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة أنَّ مِن بدَع الزيارة في 
المدينة المنورة التي ودَّفَ عليها: استقبال بعضهم القبرّ بِعَايَةٍ الخشوع واضعًا 
يَمِينَه على يَسارِه كما يَفْعَلُ في الصلاة» وقَصْدَ استقبالٍ القبرٍ أثناءً الدّعاء؛ وقَصْدّ 
القبر للدعاء عنده رَجاءًَ الإجابة» والتَّوَسُلَ به صلى الله عليه وسلم إلى اللّهِ في 
الدعاءِء وطُلّبَ الشفاعة وغيرها منه؛ء ووَضْههم اليَّدَ تَبَرْكَا على شبَاكِ [المُراد 
بالشباكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز دَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورُ يُطلَّقْ عليه اسم 
(المقصورة النْبَوبَة)] حُجْرَةِ قَبرِهِ صلى الله عليه وسلمء وتفبيل القَّبرٍ أو استِلامه 
أو ما يُجَاوِرُ القَبِرَ من عُود ونحوه [وقد أحسّن الغزاليُ رحمه الله تعالى حين أَنْكَرَ 
التّقبيل المَذكورٌ وقَالَ (إِنّه عادةٌ النصارى واليهود)]؛ وقَضْدَ الصلاة تِجَاة قَبرِه 
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والجُلوس عند القبرٍ وحَوْلَه للتلاوة والذِرِء وقَضد القّبرٍ النبويٍ للسلام عليه دُبْر 
كُنّ صلاة, وتِبَرْكَهم بما يَسقْطْ مع المَطرٍ مِن قِطع الدِهَانٍ الأَخْضَرٍ مِن قُبَّةٍ القبر 
النبويّ, وتَقَّربَهم بأَكُلٍ التَّمْرٍ الصَّيْحَانِيَ [وهو ضَرْبٌ مِنَ التّهْرٍ أُسْوَدُ صُلْبُ 
المَمْضَعَةٍ شَدِيدُ الخلاؤة] في الرُوْضَةٍ الشريفةٍ بينَ المِنبَرٍ والقبرِء وقطعهم من 
شغورهم ورَميّها في الْقِدْدِيلٍ الْكبِيرٍ القَّرِيبِ مِنَ التَرْبَةٍ النَبَويّةَ ومح البَعضٍ 
بأيْديِهمُ النّخْلتِين النحاسِيّتين التموشوعتين في المسجدٍ عَرْبِيَّ الْمِنْبَرٍ. انتهى. 


وقال الشيحٌ الألبانِيُ في (حَجَّهُ اللي صلى الله عليه وسلم): لقد رَأَيْتُ في السنوات 
الثلاث التي قَضَيْتُها في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بِدَعَا كَثِيرةَ جدًا تُفْعَلُ في المسجدٍ النَّبَويَ والمسؤولون فيه عن كُلِ ذلك 
ساكتون كما هو الشَّأنٍ غندنا فى شورجة تعَاهًا تومن هذه البدّع ما هو شرك 
صَرِيحٌ كهذه البدعة» فإنَّ كَثِيرًا مِنَ الحُجّاج يَتَقَصَّدون الصلاة تِجَاة القبر الشريفٍ 
حتى بعد صلاةٍ القصر في وَقْتِ الكراهة, ويُشجّعْهِم على ذلك أنهم يَرَوْنَ في جدار 
القبرٍ الذي يستقبلونه مِخرابًا صَغيرًا [قالَ الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة): وجُملةُ القُولٍ أنَّ المحرات في المسجدٍ بدعةٌ. انتهى] يُنادِي بلِسانٍ حالِه 
الجُهَالَ إلى الصلاة عنده؛ زِذ على ذلك أنَّ المَكانَ الذي يُصَلُون عليه مَفروشٌ 
بِأحْسَن السّجّاد. ولقد تحدَّنْكُ مع بعض الفَضصَلاء بضرورة الحيلولة بينَ هؤلاء 
الجُهّال وما يَأتون مِنَ المُخالفات» وكان من أَبْسَطِ ما اقترحثه رفْعُ السّجّادٍ من ذلك 
المكان وليس المِحراب فَوَعَدَنا ذَيرَاء ولكنّ المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يَفْعَلْ 
ولن يَفْعَلَ إِلَّا إنْ شاء الله تعالّى» ذلك لأنه يُسايرٌُ بعض أهلٍ المدينة على رَغَبِاتِهم 
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وأهوائهمء ولا يَستَحِيبُ للناصجين مِن أهلٍ العِلّم ولو كانوا مِن أهلٍ البلادِء فإلى الله 
المشتكى من ضَعْفٍ الإيمان وَعَلَبَةِ الى الذي لم يُفِذْ فيه حتى التوحيد لِعَلَبَةَ حُبَ 
المالٍ على أهلِه [أَيْ أهلٍ التَّوحِيدِ]ء إِلَّا من شاء الله وقَلِيلٌ ما هُمْء وصَدّقَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فتنةٌ أُمّتِي المال). انتهى باختصار. 


وقال إِبْنُ غَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» بعناية الشيخ سليمان الخراشي): وأما ما يُفْعَلُ عند قبره عليه الصلاة 
والسلام مِنَ الأمور المُحرّمة العظامء مِن تعفير الخدود, والانحناء بالخضوع. 
والسجود. واتخاذ ذلك القبر عيدّاء فهو مما لا يَخْفَى ولا يُنْكَره وأعظمُ مِن أنْ 
يُذْكَره فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): وَأَمَا الآنَ 
فَالنّسُ في الْمَسْجِدٍ الشَّرِيفٍِ [يعني المسجد النبوي] إِذَا سَلّمَ الإِمَامُ عَنِ الصَّلَاةِ 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَقْبلِينَ الْقَْرَ الشّرِيفَ كالرَّاكِعِينَ لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَْتَصِقُ 
بَالسْرَادِقٍ [يُشِيرُ إلى السُورٍ الحَدِيدِيّ الدائرٍ حَوْلَ حائط فَايتْبَايء وهذا السُورُ يُطلَّقْ 
عليه اسمُ (المقصورة النَّبَويَّة)] وَيَطُوفُ حَوْلَهُء وَكُلُ ذَلِكَ حَرَامٌ بَاتَعَاقٍ أَهْلٍ الْعِلم. 
انتهى. 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطفة 
الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي. وكان الشيح ابنُ باز مُحِبّا له قارئًا لكثبهء وَقَدّمَ 
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لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشركُ ووسائلّه في ازديادٍ وكثّرة حَوْلَ القبرٍ 
الشريفٍء وعند غيره من قُبور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وقد حدَّتّني 
بعضُ أصحابنا مِن قُضاة المدينة النبوئّةٍ أنَّ خُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كان لَيْلَةَ 
الْجُمْعَةِ أخرجوا ما يُلْقيه القَوْغْاءٌ [العَوْغَاءٌ هُمْ السَفْلَةُ والرّعاغٌ مِنَ النّاسِ] داخل 
الشباك [المُرادُ بالشباكِ السُورُ الحَدِيدِيُ الدائز دَوْلَ حائط قَاينْبَايْء وهذا السُور 
يُطلَّقُ عليه اسم (المتقصورة النَبَويّة)» وهو يُشِيرُ هُنَا إلى ما يُلَقَى مِن خلالٍ 
الشّبابيكِ التي يَتَكَوّنُ منها السُورُ المَذكور] الذي حَوْلَ الحُجرة» من أُوَانِي [أَيْ 
أوعِيَةٍ] الطِيب والكُتْب [ما يُكْنَبُْ فيه يُقَالَ له (كِتَابٌ)] القثيرة؛ قالَ [أي الذي حَدَتَ 
الشيحٌ التويجري] (وقد عُرِض عَلَيَ بعض الكُتُبٍ التي تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ 
على الشرك الأكبرء فبعضهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم؛ وبعضُهم يَسألُ منه أنْ يَهَبَ له الأولاة وبعضُهم يَطْلْبُ منه تيسيرٍ اليُكاح 
إذا تَعسّرَ عليه), إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأمورٍ التي يَفْرّعون فيها إلى النبيٍ صلى الله 
عليه وسلم ويَنْسَوْنَ الخالق المالك المتصرّف فاطز السمواتٍ والأرضء الذي بيده 
مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَدْهِ وهو المُغطِي المانغ النافع الضَّارٌء لا 
مَانِعَ لِمَا أغطى.ء وَلَا مُعْطيَ لِمَا مَنَّعَ» قال الله تعالى (ِوَالَّذِينَ تَدعُونَ مِن دُونه مَا 
يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرِء إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشِرْككُم, وَلَا يُتَبَْكَ مِذْلُ خَبِيرِ)» وقال تعالى لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرٍ شَيْءٌ)»: وقال تعالى (ِثُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا 
وَلَا رَشَدَاو وقد عَكَسَ المشركون هذا الأمرّء فرَّعَمُوا أنَّ الرسول صلى الله عليه 
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وسلم يَمْلِكُ لهم الصَُرّ وَالرَّشَدَ والإعطاء والمَدْعَ؛ وهذا عَيْنُ الْمُحَادّةِ لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


وبقول الشيحٌ عَلِيْ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرَى تكوين 
لجنة متخصصة من أهلٍ العلم المعروفين بسلامة المُعتدّد وصِذق التوحيد لدراسة 
حاجة المسجد النبوي الشريف. وتَتبّع ما فيه من البدع المُحْدّثات ذات الخَطر 
الواضح على الذِينِ والعقيدة؛ ومتابعة مُتَفْذْ مشروع تؤسعة خادم الحرمين في 
تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


وقول الشيح صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية) في (بدع القبور): إِنّ استمراز هذه القبّةٍ [يعني القبّة 
الخَضراءً الموجودة فوق القَّبِرٍ النَبَوِيَ] على مَدَى ثمانية قُرون لا يَعْنِي أنها 
أَصْبَحَتْ جائزة؛ ولا يَعنِي أنّ السُكْوت عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها [قالَ 
الشيخٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه النيام) 
الذي طُْبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا 
تُنكِرٌ أنَّ بَقَاءَ البَنِيّةٍ التي على قَبٍْ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم مُخالِفٌ لِمَا أَمَرَ به 
الَِّنْ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخٌ الجبهان-: وسُكُوتُ المُسلمِين 
على بَقَاءٍ هذه البَنِيّةٍ لا يُصَيَرْها أهْرًّا مشروعًا. انتهى]. انتهى. 
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وفي (فتاؤى 'ثُورٌ على الدّربِ") على هذا الرابطء قال الشيحٌ إِبْنْ باز: أمّا قُبَّةُ النبئ 
صلى الله عليه وسلم فهذه حايثةٌ أخدئها بعش الأمَراءٍ في بعض القُرونِ المتأخرة: 
وتَرَكَ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَيْلُ الكثير ممّن يَتَوَلَّى إمارة المدينة: 
ومنها ذَوْفُ الفتنة. 3 بعش الناس يَخْشّى الفتنة» لو أزالها لرُتّما قامّ عليه 
الناسٌُ, وقالوا (هذا يُبِغْض النبيّ وهذا كيت وكيت). وهذا هو السّرٌ في إبقاء 
الدولة السعودية لهذه الب لأنها لو أزالثها لرُنّما قال الجُهّالُ -وأكثرٌ الناس 
جْهَالَ- (إن هؤلاء إِنْما أزالوها لِبْعْضِهم النّبِيَ عليه الصلاة والسلام)؛ ولا يقولون 
(لأنها بدعة): وإنما يقولون (ِلِبُعْضِهم اللَِيَ صلى الله عليه وسلم)» هكذا يقول 
الجَهَلةٌ وأشباههم؛ فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولّى والأخْرَّى إلى وَقْتنا هذاء إنّما تَرَكَتْ 
هذه القبَّة الممخدئة خَشْيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنّ بها السُوءٌْ؛ وهي لا شَكَ أنّها والحَمدُ 

تَعتَقِدُ تحريم البناءٍ على القُبورء وتحرِيمَ اتخاذٍ القباب على القبور. انتهى 
ار : 


ويقولٌ الشيحٌ صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية) في فتوى صَوتيَّةٍ مُفَرّغةٍ له على هذا الرابط: القُبّهُ [يَعنِي 
القْبَّةَ الخضراء] بذعة إِبِتَدَعَها السُلْطَانُ -أظنُه السّلْطَانَ قَلَاؤونَ- عَمَا الله عَنَا 
وعنه؛ فهي لا مَغنى لها فوق القَبِرِء بَلْ إِنّها أَشْبَهُ ما تكونُ بقباب النصارىء لذلك 
لا شَأنَ لنا بالقُبّة» ليس لِلقبَّةِ ميزةٌ في هذا المسجِدٍ أو في هذا المكانء القُبّهُ بدعة 
من 0 إبتَدَعَها بَعضُ السَلاطِينِ وتعلّقَ بها الناسُء وأَذْكُرُ أنِي وأنا صَغيرٌ أن 

بَعصٌ الأطفالٍ في المَدِينة» بَعض الصّبْيَانِء كانوا يُقسمون بها. لو أَقْسَمَ لك بالله لا 
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تُصَدّفْه ولكن إذا قال (َوَحَيَاةٍ القُبَّةِ القضراءٍ) تُصَدّقه» وهذا دَلِيلٌ على ضَيَاع 
النّاس, وأنّهم لا يُمَزِقون بين السُنَةَ والبدعة. انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نُقِرُ القَبَّة التي على قَبرٍ النبيَ صلى الله عليه 
وسلمء بَلِ الواجبٌُ هَدْمُها... ثم قال -أي الشيخٌ وليد السعيدان-: فالقبابُ كُلّها ل 
بُدّ من هَدمِها ولا يَجوزُ إبقاءغ شَيءٍ منهاء فإنّها من أعظم ما يَكونُ سَبَبَا للافتتانٍ 
بالقَبرٍ. انتهى من الحصون المنيعة. 


وجاء على مَوقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالةٍ بعنوان (المسجد النبوي 
روضة من الجنة) على هذا الرابط: المسجِد النَّبَوِيُ الشريفُ, به عَشْرُ مَآذِنَ» 
وترتفِغ كُلٌ مِنْهَا إلى حَوَالَيْ مِانَةِ وَحَمْسَةٍ أمتارٍ. انتهى باختصار. وجاء على 
موقع جريدة الريماض السعودية تحت عنوان (مآذن المسجد النبوي) في هذا 
الرابط: كائث فكرةٌ بناءٍ المَآذِنٍ أو المناراتِ- في عَهِدٍ الخَليفة الأمَويّ الْوَلِيدٍ بْنِ 
عَبْدالْمِكِ حيث شِيَدَت أَربَعْ مآذِنَء على كُلَ رُكن مِن أركان الحَرم [النبَويَ] مِئدّنةٌ. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُق مُقُبِلٍ الوادِعِي سَئِلَ الشيخ: ما حَكم 
بناءٍ المَدارة [أي المِئدّنة] على المسجد؟. فأجاتٍ الشيح: يُعَتَبَرْ بدعة؛ فمسجد 
رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَكْنْ له مَنَارةٌ» وتلَكُمْ الأموال التي 
تُصرّف في المَدّارة سَيُسألُ عنها صَاحِبها لأنّ الزّسول صلَّى الله عليه وعلى آلِه 
وسلَّم نَهَى عن إضاعة المالء والنَِيُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول (مَنْ 
عَمِلَ عَمَلًا لَئْسَ عَلَيْهِ أَمْرا فَهُوَ رَد)... ثم قال -أي الشيخ مُقْبلَ-: المناراك؛ مِن 
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أيْنَ وَرِنَها المُسلِمون؟. وَرِنَّها المُسلمون مِنَ الرُهبانٍ» صَدَقَ النَبِيْ صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم إِذْ تقول (ِلتَتبَْنَ سَئْنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ وَذْرَاعَا بِذِرَاع؛ 
حَنَى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَبّ لَدَخَلْنْمُوهُ) فهذه المناراث يُقَلَدون فيها أعداءً الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح الألباني في (الأجوبة النافعة): مِن رَأَبِي أنَّ وُجودَ 
الآلاتٍ المُكبّرة للصّوتٍ اليَومَ يُعْنِي عن إِيَخْاذِ المِئدّنة كَأَداةٍ لِلتَّلِيغْ» ولا سِيّمَا أنَها 
تكَلَفُ أموالًا طائلة فبناؤها والحالةٌ هذه -مع كونه بدعةً وؤجودُ ما يُعْنِي عنه- 
غَيْرُ مشروع. لِمَا فيه مِن إسرافٍ وتضييع للمالٍ ومما يَدُلُ دلالة قاطعة على أنّها 
صارّت اليَومَ عَدِيمة الفائدة أنَّ المُؤّذْنِين لا تصعدون إليها الْبَنَهَ مُستغنِين عنها 
بِمُكَبّرٍ الصّوتِ. انتهى. 


وجاءً على موقع صحيفة عكاظ السعودية. في مقالةٍ بعنوانٍ (محاريب المسجد 
النبوي شواهد من التاريخ) على هذا الرابط: يَحتوي المسجِدُ النَّبَويُ الشريفُ على 
سِنَةَ مَحاريبء هي المحرابٌ النْبَوِيُ الشَرِيفء والمحرابُ العثمانِيُ. والمحرابُ 
السُلَيْمانِي ومحرابُ فاطمة (وبَقَعْ داخلَ المقصورة الشريفة [وهي السُورُ الحَدِيدِيٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَايْ])» ومحرابٌُ التَّهَجْدِ: ومحرابٌ شيخ الحَرّم. انتهى. وقَالَ 
موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي) في مقالة بعنوان (عِمارةٌ المسجد النّْبَوِيَ) على 
هذا الرابط: ووْضِعَ في المسجِدٍ في هذه العمارة العنى العنارة الت اتن فى غنود 
الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ] لِأَوِلِ مَرّة محرابٌ مُجَوَفٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألباني في مقالةٍ له بعنوانٍ (السُّئَنُ المَنسيُّ) على هذا الرابط: ومُناسَبةٍ المحراب 
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يَعنِي المحراب المُجَوَّفَ الذي يُرَى الآنَ في المساجدء والذي هو عِبارةٌ عن 
تجويفٍ في جدار القبلة» وهو مَقَمَامُ الإهّام في الصّلاةِ]ء لا بُدَ مِنَ التّذكيرٍ بهذه 
النّصِيحةء وإنْ كان الناسُ عنها غافلون: [وهي] أنّ المسجد النَبَوِيّ لم يَكُنْ له 
محرابٌء وإنّما [كان] الجدارٌ القبلِئُ [يَعَنِي الجداز الذي في جهة القبلة] كَسَائِرٍ 
الجُدْرٍ هَكَدَا مَسْحًا [أَيْ مُسَطُحًا ليس فيه تجويفٌ]؛ ليس فيه هذا إطلاقًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ الألباني-: فالمحارِيبُ هذه لم تَكُنْ مِن عَهِدٍ الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم ولا من عَهِدٍ الصّحابة» وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: مِنَ الشبْهاتٍ [أيْ عند الْمْجَوْزِينَ للمحراب] أنَّ المحراب يَدُلُ القَرِيبَ 
على جهة القبلة» فَنَحنُ تقول (الغايّةُ لا ُبَزْرُ الوسيلة)» إذا كان المسجد النَّبَويُ لم 
يَكْنْ فيه هذا المحرابُء أَليسَ قَدْ كان هناك ما يَدْلُ على [جهة] القبلة؟ لا شَكَّ مِن 
ذلك, فما هو الشّيء الذي كان يَومَئَذِء يَنبَغِي عَلَينا أن نَتَخِدُهِ كعلامةٍ لجدارٍ القبلة: 
يُصَلِي المُصَلِي الغَرِيبُ إلى هذا الجدارٍ وليس إلى الجُدُْرٍ الأخرى... ثم قال -أي 
الشيحٌ الألباني-: مِنَ الواضح جدّا كما أنتم ُشاهدون حتى اليوم أن المنبز يُبنَى 
لنَفْسِ الجهة التي يكونُ فيها المحرابُ فإِذّنْ ما الدّاعي مِن جَغْلٍ عَلامَتين الْنتَْن 
تَدُلُ دل مِنْهُمَا على القبلة؟!, فالمنبَر لا بُدّ منه. [وَ]هَا هو يَدُلُ إِذنْ على جهة 
القبدلة [قالَ الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجُمْلةٌ القَّولٍ أنَّ 
المحرابَ في المسجدٍ بدعةٌ؛ ولا مُبَرِرَ لِجَعلِه مِنَ المصالح المْرسَلةٍ ما دامَ أنَّ غَيرَه 
مِمًا شَرَعَهُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ تقوم مقاهه مع الببساطة وقنةِ الكُلفةٍ 
والبّعدٍ عن الزخرّفة. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِي؛ 
سُئِلَ الشيخ: ما حُكُمْ المحراب: وهل يَدخْلُ في المصالح المْرسَلة؟. فأجابٍ الشيخ: 
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المحرابٌ يُعتَبَرُ بدعةً. والسيوطي تاهِيكَ به تساهلًا وقد أَلُْفَ رسالةً في بدعِيَّةِ 
المحراب [يُشيرُ إلى كناب (إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب)]؛ فالمحرابُ 
بُعتَبَرُ بدعةً» ومَسألَةُ المصالح المُرسَلةِ ما مصالِحٌ مُرسَلةٌ (اتَبعُوا مَا أنزل إِلَيْكُم 
من رَتَكُمْ وَلَا تتَبعُوا من دونه أَوْليَاءَء قَلِيأًا ما تَذَكَرَونَ) أي مصاحةٍ في مُخالفة 
السّنَّةِ؟! (قَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أذره أن تُصِيبَهُمْ فثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ 
ألِيم)4: الصَحابَةٌ رِضْوَانْ الله عَلَيْهُمْ ما كانوا يَتَحَيّلون على إبطالٍ شرع الله بهذه 
القَواعِدِء بَلَ كانوا بِمُجَرّدِ الإشارة مِنَ النَّبِيَ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
تفقلون, ما قالوا (المصالح). فكانوا يَستَسإِمون (قَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّى 
يُحََمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَدِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِيمًَا. انتهى باختصار]. فَطَاحَ ذلك الذي يَتْكِىُ عليه هؤلاء الذين يُريدون تسلِيكَ 
الواقع (ولو كان [أي الواقغ] مُخَالِفًا لِلسّنّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مصطفى العدوي في مقالة له على هذا الرابط: المحاريبُ شَيءٌ مُحَدَتٌ وبدعةٌ في 
الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ العدوي-: المسجد النَبَوِيُ لم يَكُنْ فيه محرابٌ في 
عَهِدٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم ولا في عَهِدٍ الخُلَفاءٍ الرّاشْدِين. انتهى. 


وقالَ موقغ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في مقالة بعنوان (منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبّرُ على عَهِدٍ الرَسولٍ 
صلى الله عليه وسلم وخُلفائه الرّاشِدِين يَتَكَوّنُ من دَرَجَتين ومَفْعَدٍ... ثم قال -أَيْ 
موقغ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: في عام 998ه أَرِسَلَ 
السلطانُ مُرادٌ العثمانِئُ مِنبَرَا مصنوعًا مِنَ الرُخام, جاء في غايّةٍ الإبداع ودقّةٍ 
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صِناعَتِه وروعة زَحْرَفْتِه ونُُوشه. وطلِي بِمَاءٍ الذّهَبِء وهو الموجودٌ في المسجد 
النبوي الشريف الآن» وهو يَتَكَوّنُ مِن إِثَنَتَئْ عَشْرَةَ دَرَجَةًَ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخحٌ الألباني في (أَصْلُ صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السُنّةُ في المِنبَر 
أن يكون ذَا ثلاث دَرَجاتٍ لا أكثّرَ وَالزِبَادةُ عليها بدعة أَمَوِيَةٌ كَثِيرَا ما تُعَرّصُ 
الصّفّ [يَعَنِي الصَّفَ الأَوَلَ الذي يَلِي الإمام] لِلقَطع. انتهى. وقال ابْنُ رَجَبِ في 
(فتح الباري): وَالصَّحِيحُ أَنَّ لْمِنْبَرَ كَانَ ثَلَاتٌ مَرَاقٍ [أيْ دَرَجاتٍ]» وَلَمْ يَرْلَ عَلَى 
ذَِكَ في عَهْدٍ خُلَقَائِهِ الرَاشِدِينَ؛ وَقَدْ عَدَ طَائِقَةٌ مِن الْعْلَمَاءٍ تطويل الْمَنَابِرٍ مِنَ الْبدّع 
المُحْدَنَة. انتهى باختصار. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: منبَرُ النْبِيَ صلى الله عليه وسلم كان 
صغيرًا قَصِيرًا مُتَوَاضْعَاء مصنوعا مِنَ الخَشُبء يَتَكَوّنُ مِن ثلاث دَرَجَاتِء وكان 
النَِنْ صلى الله عليه وسلم يَخطْبُ على الثانية ويَجِلِسُ على الثالثة... ثم قال -أَيْ 
مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: فْلَمْ يَكُنْ [أَيْ مَنبَرُْ النَِّيِ صلى الله عليه وسلم] 
يِقطعْ صَفّاء ولم يَكْنْ يُؤذِي أَدَدَاء إنُما هي حَشَباتٌ مُتَوَاضِعَةٌ رُكِبَثْ تلات رجات 
ولا رَخارفء ولا نُقُوشٌء ولا إنفاقَ زائة على الحَدّء وعلى نحو ذلك يَنبَغِي أنْ 
تكون مَنابرٌ مساجدٍ المُسلمِين. انتهى. 


وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية في مقالة بعنوان 
(مِلَيُونَا مُصَلّ في المسجد النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: ويُشيز 
مَوقع بَوَابةَ الحَرّمَين التابعُ للزئاسة العامّة لشؤون المسجدٍ الخرام والممسجدٍ 
النّبَويَ إلى أنّه وتَعْد توسعة خادِم الحَرَمَين ن الشريفين. سَيَصلْ عَدَدُ القباب مائة 
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وَسَبْعَةَ وَتشعِينَ قُبّهَ وأعلّى القباب هي القُبَّةٌ القضراء. انتهى باختصار. وجاء 
على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالة بعنوان (المسجد النبوي روضة من 
الجنة) على هذا الرابط: يَتَمَيّرُ المسجد النَّبَوِيُ الشَرِيفف بالقبَّةٍ الخضراءٍ -وهي 
الأعلى- وَبِهِ مِائةٌ وَسَبْعَةٌ وقتسغون فُبّةُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ بجامعة 
القصيم) في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: بِنَاءُ القباب على المساجد مُحَرَّمْ 
شرعًا لأمرّين؛ الأَوَّلُء أنه مِن رَخرّفة المساجد الْمَنْهِيَ عنها؛ الثانيء أنَّهِ مِنَ 
النََشَبّهِ باليَهُود والنُصارَى؛ والخُلاصة أنّ بناء القباب 0 المساجِدٍ مِنَ البدّع 
المُحدّثةٍ التي حَرَّمَها الله ورَسولّه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخ: ما حُكْمُ بِنَاءٍ القباب والمَنائرٍ [أَيْ 
والمِآذِنٍ] 5500 في التساجدء وهَل كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلَفٍ؟. 
فأجاب الشيخ: لم يَكْنْ مَوجُودَا على عَهِدٍ النَبِيِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
ولا على عَهِدٍ السَلَفِ. انتهى. ْ 
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وفي فتوى صوتية مفْرَغَةَ على هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط 
وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط سُئْل الشيحُ محمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري: لو أن رجلا تَبِرّعَ 
ببناء مسجد وَشَيّدَ لنفسه بداخله قَبْر على نَفْقَتِهِ الخاصّة فهَلْ هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أَيْوَه وَلَا فيه شيءء إحنا النبي مَكُو قبره في المسجد.ء والأزهر موجود. 
وقبور الأولياء جُلّها في المساجد. التَنَطّع ده سِبْنا منه... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الشعراوي- : نَقُولّهم بَقَى رُوحوا اهدِمُوا القَبّْرَ بتاع النبي» فإن قيلَ (خصوصية 
للنبي). َقُوله (لاء أبو بكر مدفون فيها وعمرء وتُصَلَِي في الصّفَة والقَذِر أمامناء 
ونصلي في الروضة والقَبْر على يسارِناء ونصلي في مَدَزِل الوحي والقَذْر عن 
يمتنا وتصتى :فى الموابدينة والقزى خللنا) الته. 


وقال المَزْجغ الدووي الإبرانى حطر السيداني شي عثالة له طبر يذ الرابط: هذا 
وقد صَلّى المسلمون يَوْمَ أَدَخِل القبزٌ في المسجد عَرْنٌَ قرون: ولم يُسمَعْ مِن أيّ 
37 نكى أله أنْكَرَ ذلك الْعَمَل. بَلِ المسلمون كلَّهم يُصَلُونَ في المسجد وتَتَبَرّكون. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المع مِن الصلاة في المسجد الذي فيه قبرٌ 
ليس مَنْعَا لذاته» ولكن لغيره؛ أي لِمَا يودي إليه» وهو الخوفٌ من الشرك. انتهى. 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُجُودِ عِلََّةَ أخرى للتحريمء فقد قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي (قال ابن الملكء إنما حَرَّمَ ائَحَادْ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن في الصلاة فيها استنانا بِسُنَّةِ اليهود). وفي هذا الرابط يقول الشيخ 
ماجد بن سليمان الرسي (ومن أدلَّةٍ تحريم الصلاة عند القبور أن في ذلك تَشَبُّها 
بالكفارء كما دلّت على ذلك الأحاديثُ الثلاثة الأول ومن المعلوم أن التشّبّة بالكفار 
في عباداتهم حرامٌ. وقد جاءَ الوعيدٌ الشديد في حقّ من تشب بهم). 
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(9)في فتوى صوتية للشيخ محمد حسن عبدالغفار بعنوان (إن لم يَدِْدْ سوّى 
مسجدٍ فيه قبرٌء فهل يُصَلِّي فيه؟) على هذا الرابط» سُئل الشيخ: كثيرٌ من العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجِدْ سّى مسجدٍ فيه قبرٌء لا يُصلِّي فيه فكيف الرّدٌ على القاعدة 
(ما مُنْع سذدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيحٌ: ليا رَجُلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أحْكَمْتء لكن هذا السؤال ليس في مَحَلِّه أنا 
أقول إن لم تجد مسجداء يعني لو أنت أَصْلا في مكانء هذا المكان دائرثه ما فيها 
غير مساجد فيها قبرء وأنت الجماعة سَتَضِيعْ عليك أقول لك صَلّ في البيت 
بامْرَأتِك ثُخسَب جماعة:, ذلك أنها أَفْضلُ مِن المسجدء صَلّ بأهل بيتك جماعة؛ ولا 
تذزِل تُصلّي في هذا المسجد, إن لم تجد مسجدا ليس فيه قب صَلنّ في الشارع 
أؤنَى لكء لا نُصَلِّ في المسجد الذي فيه قبر بحالٍ مِن الأحوال؛ لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةً مع الإثم. وعند الحنابلة صلاثك إيثل؟ باطلة» فأنت مُخْتَلّف فيك 
عند العلماءء وَلِمَا؟ والقاعدةٌ الدُروجٌُ مِن الخلاف مُستحبٌء. صَلّ في البيت مع 
امْرَأَتِك تُحسَب لك جماعة؛ وهذا الراجح الصحيح. أما القاعدة ما مُنِعَ سدا للذريعة 
وأبيع للمصلحة الراجحة: أين المصلحة الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة 
سبعة وعشرين درجة؛ نقول له ذُذْها مع أَمّكَ مع بِنْتِك مع امْرَأتِك في بيتك. 
ستأخذها بصلاة الجّماعة؛. لكن المصلحة الراجحة التي لا يُمن أن نتداركها هي 
الألف صلاة وهي المسجد النبوي. انتهى كلام الشيخ. 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه قبرء فحينئذ لن ثفيده 
فضيلةٌ الصلاة في المسجد النبويء وفي الحقيقة أعتقد أنه مِن البعيد أن يُنْسَبِ 
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إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة الصلاة في المسجدٍ النبويّ 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) يُمْكِن تحصيلها مع بطلان الصلاة التي 
سيُحَصَّلُ مِن جَرَّاءٍ أدائها أَخِرُ ألف صلاة, لأنه من المعلوم أن الباطل هو ما لم 
يَتَرنَبْ عليه أثْرُه ولم يَخْصُلْ به لمر يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
[وَمنْ هَذَا قَوْلُ الْعْلَمَاءِ (الْعِبَادَاتُ وَالْعْقُودُ بد تَنْقَسِمْ إلى صَحِيح وَبَاطِلٍ)؛ ٠‏ فَالصَّحِيحٌ ما 
ترَنّبَ عَلَيْهِ أَتَرَّهُ وَحَصَل به مَقُصُودُهُء وَالْبَاطِلُ مَا لَمْ يَتَرَنَبْ عَلَيْهِ أَْرْهُ وَلَمْ يَخْصْْ 
بِهِ مَقَصُودَُهُ). قلثُ: وإذا بَطلّن الصلاةٌ لم يَتَرثَبْ عليها أتَرُهاء وبالتالي لن يَتِمَ 
تحصيل الفضيلة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك سأعتمدُ على 
أنّ الشيخ محمد حسن عبدالغفار يََى صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


فإذا كان الشيخ يَرَى صِحَةَ الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم؛ فحينئذٍ يَنبغي أنْ 
يُطْرَحَ عليه سؤالء أيّهما أغلى رُتْبَةه تحصيل فضيلة أم تجنّب ارتكاب إثم؟. 


فإن قال "الأغلى رُئبة هو تحصيل فضيلة"”, فحينئذٍ أقُولُ له قال الشيخ سليمان بن 
محمد النجران في المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدّهم على الشافعية 
في تحيّة المسجد وقت النَهْيء أن النَّهْيَ عن الصلاة للتحريم, بينما الْأَدْرُ في تحيّة 
المسجدٍ للنَّدْبِء وتزكُ المُحرّم معدم على فمْلٍ المندوب. انتهى. وقال الشيخ محمد 
همام عبدالرحيم ملحم: فاتّفاقٌ الأصولتين على أنَّ المُباحَ أو المَندوبَ إذا اجْتَمَعَ 
بالحرام عُلْبَ الحرامٌ... ثم قال -أي الشيحُ محمد همام عبدالرحيم ملحم-: قاعدةٌ 
كك الخراء أَؤلى مِن فِغَلٍ الشستحَبه ومن آمثلتهاء تَحَطِي الزقاب عند خُطْبَة 
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الجُمعةٍ عَمَلَ مُحرّمٌ والقزْبُ مِنَ السُّفوفٍ الأولى عَمَلٌَ مُستَحَبٌء فتَزكُ الحرام هنا 
مُقدَمٌّ على فغْلٍ المُستَحَبّء وكذلك تقبيلٌ الحَجَرٍ الأسْوّد سُنَّةٌ مُستحَبّةٌ» وإيذاءً الناس 
للؤصول إليه حَرامٌ» فَيُقَدمْ تزكُ الدّرام على فِعْلٍ المُستَحَبٌ. انتهى باختصار من 
تأصيل فقه الأولوبات. 


وأمًا إن قال 'الأغلى رُثبة هو تَجَنْبُ ارتكاب إثم", فحينئذ أقول له قَلِمَا تُقَدّمْ 
تحصيل فضيلةٍ على تَجَنْبِ ارتكاب إثم في مسألة الصلاة في المسجد النبوي؟" 
فزن قال اقتكك بحصي الفكميلة: لقاعدة ما رع سد للذريعة تباج للحاحة أو 
المصلحة الراجحة". قلت 'إذّن لماذا أفتيَْتَ السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته 
وتَرْكِ أدائها في المسجد. أليس أداءٌ الفريضة في المسجد أَفْضَلَ من أدائها في 
بيته بالإجماع. فَلِمَا لَمْ تُطَبَّى القاعدة نفسَها في جوابك للسائلٍ لكي يُحَصَلَ فضْلَ 
أداءٍ الفريضة في المسجدٍ". فإِنْ قال 'لأنّ عَلَى قَوْلٍ الحنابلة» رُنَما تكون الصلاةٌ 
في المسجد الوارد في سؤاله باطلةٌ بسبب وجود القبر", قلتُ 'أيضاء ريما تكون 
صلائه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًا لهذه النقطة, أقول: ودذلك يَتَبَيَنُ أن قول الشيخ محمد حسن عبدالغفار لِمَن 
سَألَه الفتوى (هذا السؤال ليس فى مَحَلّه4 ليس فى مَحَلّه!!!. 


الع 


(10)والآن أشرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما حُرّم سدًا للذريعة يُباحٌُ 
للحاجة أو المصلحة الراجحة) على إباحة الصلاة فى مسجد فيه قبر. سواء كان 
هذا المسجد هو المسجد النبوي أو غيرهء فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما دُرّم لذاته يُباح للضرورة؛ وما حُرّم سدًا 
للذربعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة). 


-وَاعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أَغلَى رُثْبَةَ من المصلحة المندوبة؛ وقد مَرٌ بنا قَوْلُ 
الشيخ محمد صالح المنجد (المصلحة الواجبة مُقَدَمةٌ على المصلحة المُستَحَبّةِ). 


-وَاعْلَمْ أن من أهل العلم من نَبَّهِ إلى خطورة استخدام القاعدة المذكورة بلا 
ضوابط وإلى خطورة أن يَتَسَلَّلَ منها أصحابٌُ الهَوَى والزَّدْغْ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيسء» وأن مِن أهل العلم مَن رَأى أنه لا يَصِحٌ قَبُولُ هذه القاعدة 
بالصِيعَة التي هي عليهاء وأن من أهل العلم مَن رَأى أن مِن ضوابط هذه القاعدة 
ما يَمْنَعُ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر (وستمُرٌ بك بمشيئة الله 
فتوى للشيخ ابن عثيمين يَرْفْضُ فيها الشيحٌ إعمالَ هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأْغْرِصُ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 
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(أ)بعض أهل العلم نَبَّهَ إلى خطورة استخدام هذه القاعدة بلا ضوابط» والى خطورة 
أن يَتَسَلّلِ منها أصحابُ الهوى والتلبيس: فَيَقولٌ الشيحٌ عبالله الخليفي في مقالة 
بغنوان (تنبيهاتٌ حول قاعدة ما حُرَّمَ سَدَا للذريعة فإنه يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِيدُ هنا إسقاط باب المصالح 
والمفاسدء بل هذا بابٌ عظيم جليل موجود. ولَكِنَّ الوم يَتنُخذونه مَطِيَةَ لإباحة ما 


وقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا الرابط في مقالة بعنوان (بين 
سَدِّ الذرائع والعمل بالمصلحة): وبات بعصّهم إذا أراد أنْ يُحَرْمَ شيئًا لا يَحِدُ دليلا 
على تحريمه يَتَكِْ على سَدٍْ الذرائع» ومن أراد أنْ يُبِيحَ شيئًا وَوَقَفَ الدليل 
الشرعئٌ في وجهه صريحًا بالتحريم يَدْهَب إلى إعمالٍ المصالح, حتى غَّدا عندنا 
مَنُهَجانء مَنْهَحٌ يُوسَعُ دائرة الذرائع فيُضَيّق على الناس ما أباحه الله ومنهجٌ 
يَتَمَسَّكُ بالمصالح المزعومة مُغْفِلًا النَظَرَ فيما سواهاء وحدّتٌ نتيجة ذلك رَدَّة فِغْلٍ 
طَبْعِيّة لِهَدِين المنهجّينء فتَبَرّمَ بعضهم بِسَدّ الذرائع حتى عَدَّه أكبرّ سَدِّ في العالم: 
وعد آخرون المصالح طاغونًا يضاف إلى الطواغيت الجاثئمة على صدور 
المسلمين. انتهى باختصار. 


وقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في 
مقالة بعنوان. (قواعد وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا الرابط: 
يقول الشيخ عطية محمد سالم [رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة] رحمه الله 


(37 


في تقديمه لرسالة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (المصالح 
المرسلة) (ِوَمَكْمَن الخَطّرٍ في ازّعاء المصلحة:, لأنه اذِّعاءٌ عامٌ, ودُلٌ يدّعِيه لبَخثه 
فيما يَذْهَبُ إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألة لا نص فيها إِلَّا واذَّعَى 
أنه ذهب لتحقيق المصلحة. ولكنء أيّ التضالح يَعْنُون؟ إن المصلحة الإنسانية 
الخاصة أدرٌ نِسبىّ» ودٌلٌ يدَّعِيها فيما يَدْهَبُ إليه» ومن هنا كان الخَطّرُء ولكن 
حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تَتَمَشى مع منهج الشرع في عمومه 
واطلاقه. لا خاصّة ولا نسبيّة» فهي التي يَشْهَدُ لها الشرع الذي جاء لتحقيق 
مصالح جميع العباد» ومراعاة جميع الوجوهء لأن الشرع لا يُقِرٌ مصلحة تَتَضَمَّنْ 
مَفسدةً مُساويةً لها أو راجحة عليها ظَهر أمْرُها أو خَفِيَ على بِاجِثهاء لأن الشارغ 
حكيمٌ عليمٌ؛ ا 
مصلحةٌ دنيوبة إذا كانت تستو جبُ عقويةً أَخْرَوِيَةُ وفي هذا يَكمُنُ الدَرْقٌ الأساسي 
اس ل ل ل (حيثما ؤحِدّت المصلحةٌ فم شَْع اللّه) 
وبين الأصوليين. الشرعيين الذين يَصْدُقٌُ على منهجهم أنه حيثما وُجَدَ الشزغ فتّمَ 
مصلحة العباد)» فانتبة إلى هذا الكلام الذي يَعْلُوهِ نور العلم» وكيف نبّه رحمه الله 
إلى مَكمَنٍ الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة؛ حيث يَسهُل لكُلٍّ من 
أراد أن يُخَلْطَ على الناس ديهم أو أراد مُمالَأَةَ الظالمين أن يَتَلَبَسَ في مَسْعاه 
وتَتَسَثّرَ حَؤل مصالح مزعومة:. هه َنْيَب الشريعة ويُلَبس على الناس الحَقُ بالباطل 
امس اطاط لدي لكي لكر مل كدت تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا 
عَجَب أن التصب جهابذة عِلْمِ الأصول للضبط والتقعيد لهذا ا 
سائرًا في ركاب الشريعة مُتَضافِرًا لإقامتهاء لكي لا د يثزكوا لكل دَعِيَ للعِلم أن يَخْبِط 
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به خَذْطَ عَشْوَاءَ بين مصالح مُتَوَهَمةٍَ أو مَظنونة يَبتغي تحصيلها على جساب 
التفريط في أصول الشريعة ومُحْكماتها. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (كَلِمةٌ حَوْلَ مُراجَعاتِ 
الشّيخ 'سَيّد إمام') في هذا الرابط: كَثِيرٌ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع قد تَسَلطوا على 
هذه القاعدة الشّرعِيَّةٍ (جَلبُ المصالح ودَفعٌ المَفاسِدٍ), ووَجَدوا فيها المَنقّدَ المَّهلَ 
لِتَمرِيرٍ أهوائهم وضَّلالاتهم ومآريهم» حيث تَراهُم يَرْدُون تقدير المصالح والمَفاسِدٍ 
إلى عُقولهم وأهوائهم بَعِيدَا عن النّضٍْ الشرعيّ وتقديراتٍ الشريعة للمتصالِح 
والمَفاسِدٍء ولو سَأْلْتَهم لّقالوا لك مِن فُورهم (غَرَصُنا جَلبُ المصالح ودَفعٌ المَفاسِدٍ. 
وانتقاءً أَقَنِ الضَرَرَينء ودَفغ أكبّرهما ضَرَرَا)» وبشيءٍ مِنَ التَّحَرِيء وعندما تَرُدُ 
تقديراتهم إلى الأصوص الشّرعيّةِ تَدَدُ أنّهم قَدَموا الصَّرَرَ الأكبَّرَ على الصَّرَرِ 
الأْصعْرء وجَلَبوا المفاسة, ودَفْعوا المصالح الشّرعيّة المُعتبّرة. انتهى. 


(ب)بعصٌ أهل العلم يَرَى أنه لا يَصِحٌ قَبُولُ هذه القاعدة بالصيغة التي هي عليها: 
فُفي فتوى صَوْتيَةٍ مُفَرّغْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط» قال الشيخ: ما أظنُ 
يُتَذَذْ من هذه الأمثنة القليلة قاعدة تطرذهاء فتبيخ ما كان هرما لقيره للحاجة 
وليس للضرورة:. أنا قَرَأَتُ هذا الكلام لابن القيم مِن رّمان: لكن هذا يَفتَحُ بابا مِن 
استحلالٍ للمُحرّمات لأذنى حاجَةٍ تُدّعَىء فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عُمُومهاء 
وهو عَدَمْ التّفريق بين ما كان مُحَرَّما لذاته وما كان مُحَرَّما لِغَيره. فإذا جاء نَصٌّ 
يُبِيحُ ما كان مُحَرّما لغيره وَقَفنا عندّه. فَقيلَ للشيخ: لكن الذي فات ابن القيم رحمه 
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الله» أنه لم يَدْكْر كيف تعرف أن هذا خُرّم لذاته أو حُرّم سَدا للذريعة. فقال الشيخ: 
هو هون يأتي فَنْحُ الباب. انتهى. قُلْتُ: معنى كلام الشيخ أنه يَرَى أن ُستبدّل 
الصَيفَةٌ (ما حُرّم لذاته يُباح للضرورة: وما خُرّم سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصِيغَة (ما حُرّمَ لا يُبِاحُ إلا للضرورة). 


وتقولٌ الشيحٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين): وتظهَرٌ لي أن تقسيم 
المُحرّم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نَظرٌء وأن ما وَرَدَ الدليل على 
تحريمه فإنه لا يُبِاحُ إلا لضرورة. إلا لِدَلِيلٍ يَدُلُ على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- أن تُستبدَلَ الصَِيغَةٌ (ما حُرَّم 
لذاته يُباح للضرورة. وما حُرَّم سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
إلى مثل الصَّيعَة (ما حُرَّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة ما يَمْنَعُ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه 
قبر: يقول الشيخ قطب الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'وهذا أضلٌْ لِأحْمَد 
وغيره في أنَّ ما كان من باب سَدِّ الذريعة» إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَجِ إليه» وأما 
مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصّل إلا به فلا يُنْهَى عنه". انتهى من كتاب (قاعدة 
ما حُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» دراسة تأصيلية تطبيقية). 
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قلتثُ: فإذن يُشترط لإعمال القاعدة أن لا يُمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب 
المُحرّم. وأما إن كان بالإمكان تحصيل المصلحة فلا يَصحٌ إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود فى مسألة الصلاة فى مسجد فيه قبر طالما كان بإمكانك 
الصلاة فى غيره. وهذا واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في المسجد النبوي حال وجود 
ثلاثة قبور بداخله, لأن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة) غايّثُها هي تحصيل أجْر كبير على عَمَل يَسِيرء وهناك في الشريعة الكثير 
مِن الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما 
جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والحمد لله 
تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض))» 
وما رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا صححه الألباني في 
الصحيحة. وصححه أيضا مُحَقّةُو المُسئّد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن نوحًا قال لابنه عند موته (آمُرُكَ بلا إِلَه إِلّا الله فَإِنَّ السَّمَوَات 
السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ لو ضعث في كِفَةِ: وَوْضِعَتْ لا إِلَّة إِلَّا الله في كِفَةِ 
رَجَحَتْ بِهِنّ لا إلَة إِلَّا الله» وَلَوْ أَنَّ المَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ كن حَلْفَةٌ 
مُبْهَمَة قَصَمَنْهْنّ لا إلّة إِلّا اللُ)4» وما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ,ألا أعلمك كلمة هي 
كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله4» وما جاء في صحيح مسلم أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ِلَأَنْ أقول سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
لله والله أكبرء أَحَبٌ إِلَيَ مِمًا طْلَعَتْ عليه الشمس).؛ وما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هُرَئْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ (مَنْ قَالَ 
ا إلَة إِلّا اله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ لَهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ في 
يَوْم ما مَرّة كَانث لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابء وَكُتِبَ لَهُ ماه حَسََةِ وَمُحِيَتْ عَْهُ مائةُ 
سَيّئَةِّ وكائث لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيء وَلَمْ يَأتِ أَدَدٌ بأَفْصَلَ 
مِمّا جَاءَ ‏ إِلّا رَحُلٌ عَمِلَ أَكْثَّرَ مِدْهُ). وما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن 
أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (مَنْ قَالَ لا إِلّة إِلَّ 
لله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيٌ عَشْرَ مِرَانٍ 
كَانَ كَمَنْ أَغْتق أَزْبَعَةً أَنْفْسِ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ)» وما رواه الترمذي من حديث جابر 
رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ِمَنْ قَالَ 
سُبْحَانَ الله القظيم وَبِحَمْدِهِء غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنّة). 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعْ من إغمال القاعدة في مسألة الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فيقول الشيخ قطب الريسوني: ولمّا كان مقصودُ الشرع فيما شَرَّعَ جَلْبَ 
المصلحة ودَرْء المفسدة» فإن محتوى قاعدة (ما خُرّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة) لا يَشُذ عن هذا المقصودء بل هو دائرٌ في فْلَكِهء وجارٍ على مُقتضاه: 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَغْيَّا للمصلحة الراجحة. لا تستقيم إلا 
بالترجيح بين المصلحة والمفسدة المتزاحمتينء جَلْبََا لأقوى المصلحتينء ودَفْعًا 
لأعظم المفسدتين» وهذا دَأَبُ الشارع وأَصْلُّه المستمر... ثم يقول: وإنما تَرْجَّح 
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المصلحةٌ في ميزان الشرع باجتماع وَصَفَينَ؛ أوَّلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارعء؛ فكُلُ مصلحة ثفضي إلى تَفُوِيتِ المقاصدء وتعطيلٍ المنافع؛ مُهدرةٌ مُلْغْاةٌ 
بل هي مفسدة عند التحقيق؛ والثاني السلامةٌ مِن المعارضة: فلّؤ زَاحَمَثها مفسدة 
مُساويَةٌ أو راجحةٌ أَهدِرزث في ميزان الشرع. لأن عِنايّكه بِدَزْءٍ المفاسد آكِد مِن 
عنايّته بِجَلْب المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إِذّنْ مِن قواعد فَدَّهِ المُوازّنات» لأنَّ 
مَبْناها على إعمال النْظَرٍ العَقَلِيَ في التغليب بين المصالح والمفاسدٍ المُتزاحمة. 
وهو نَظَرٌ لا تستوفي مقصوةه إلا بِالتَّهَدِي ببصائرٍ الشرع.ء ومّعاني الفطرة 
السليمة. وأَبْعادٍ الواقع الذي يَعِجُ بالئتعارضاتٍ والمُتناقضاتء وهو المَحَكُ الحقيقئُ 
للتطبيق, والمُعترَكُ الواسعٌ للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما حُرّم سدًا للذريعة 
أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن يُشترَطْ لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة أكبرٌ مِنَ المفسدة. 


وهذا الضابطٌ غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل بَلَدٍ لا يوجد 
به مساجدٌُ خاليةٌ مِن القبور)؛ لأنه لمّا كان اتَخاذُ القُبور مساجد دَرِيِعَةَ إلى الشَزِكِ 
فمعنى ذلك أن المفسدة متعلّقةٌ بأعلى مقاصد الشريعة» وهو حِفْظ الدين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدّم)» فَحِفْظٌ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَم) هو 
أَوَلُ وأَهَمٌ الضروريات الخَمْس بالإجماعء وتِلِيه في رُتَبٍ الضروريات حِفْظ النفس 
ثم العقَلٍ ثم النْسْلٍ ثم المالٍء ولا يَصِحٌ بالإجماع أن يُقدَّمَ على حِفْظ الدين (مِن 
جانب الوجود ومن جانب العَدّم) شيء ؛ ولذلك يقول الشيخ قطب الريسوني في 
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كتاب (قاعدة ما خُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية 
تطبيقية) (مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند 
التعاض والتزاحُم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم 
القرى) في هذا الرابط (الشرع جاءً بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَْلَ تَعلّم 
أخكام العبادات؛ فَدَلَ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة أَهَمُ مِن العناية بتقردر 
مسائل الشريعة)... ثم يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
المقاصدٍ هو حفظ الدِينِ (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدّم))؛ وتقولٌ الشيحٌ سعد 
فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالضروريدات مُقدّمة على الحاجيات عند تعارٌضِهماء والحاجياتُ مُقدّمَةٌ على 
التحسينياتٍ عند تعاضهماء فإن تساوّت الرتَبُ كأن يكون كلاهما مِن الضروريات. 
فيُقدّم الضروريٌ المقصودُ لحفظ الدِينٍ على بَقِيَّةَ الضرورياتٍ الأربع الأخرىء ثم 
يُقدّمْ المْتَعلّق بِحِفْظِ النفس ثم العقلٍ ثم النسلٍ ثم المالِ). انتهى. قلث: فإن قال قائلٌ 
(أداء الفريضة في المسجد مصلحةٌ واجبةٌ مُتحقّقةٌ في حين مفسدة الوؤقُوع في 
الشّرك ظنيّة4: قلتُ كلامك صحيحٌ؛ وما تقُونُه هو وَجْهٌ لتقديم الفضلحة عل 
المفسدة هناء لكنك تَغافَلتَ عن تَعَلّق المفسدة بِأَوّلِ مقاصدٍ الشريعة: والذي هو 
حفظ الدِينِ (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدّم)؛ في حين أن أداء الفريضة في 
المسجد لا يَدْدَرِخُ تحت أي مِن الضروربات الخَّمس؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أنْ أَذْكُرَ 
كلامًا لابْنِ تَيْمِيَةَ في (اقتضباع. الصراظ المستقيم لمخالفة أصبحاب الحديع ) حيث 
قال الشيخُ (فإنَّ استقراءة الشريعةٍ في مواردها ومصادرهاء دَالَّ على أنَّ ما أَفْضصَى 
إلى الكُفْرٍ غالِبًا حَرْمَ وما أَفْضَى إليه على وَجْهِ خَفِيَ حَرَْ)؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا 
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أيضًا أنْ أَذْكُرَ كلامًا لابْنِ كثير في (البداية والنهاية)» حيث قال الشيحٌ (وَقَّدٍ اغْتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ النّاسَء وَالْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهُمْ أَئِمَةَ كبَارٌ كأبِي ذَّرْء وَسَعْدٍ 
بْنِ أَبِي وَقَاصٍء وَسَعِيدٍ بْنِ زَدِء وَسَلَمَةَ بْنِ الأَفُوَع» في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى 
اغْتَرَلُوا مَسْجِدَ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ الذي الصَّلَاةٌ فيه بِألْفِ صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلَ 
مَالِك الْجْمعَةٌ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ النّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ مغ مَعْرٍقْتِهِ الْحَدِيتَ 
في فَضْلٍ الصّلاةٍ فيه, فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةٌ وَكَانَ إِذَا لِيمَ في دَلِكَ يَقُولَ 
(مَا كَل مَا يُعْلَمْ يُقَالُ)؛ وَقصَّتُهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ اغْتَرَلَ سُفْيَانُ النّوْرِيُء وَخَذْقَ مِنَ 
النَّبِعِينَ وَتَابِعِيهِمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظّلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهمْ أن 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَابِيْ [آت388ه] في كتاب (الْعْزْلَة) وَكَذَئِكَ ابْنُ أبي الدُنْيَا 
[في كتابه (الْعْزْلَةٌ والانْفِرَادُ), وقد تُوْفْيَ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرًا)؛ 
وَمنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ كلامًا لابْنِ عَبْدِالبَزَ في (التمهيد)» حيث قال الشيحٌ 
قَالَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ غُزْوَة يَقُولُ (لمَا انَحَدَ غَرْوَهُ قَصْرَهُ [يدَغ 
قَضْرٌ غَرْوَة بْنِ الزذِرٍ -الْمْتَوَفُى عام 94ه- عَلَى ضِفَافٍ وَادِيِ الْعقيق» وتبعْدُ 
عن المتسجد النْبَوِيَ حَوَالَيْ ثلاثة آلافٍ وَخَمْسِمِائَةَ مِثْر] بالعقيق غُوتب في ذَلِكَ 
وقيلَ له 'جَدْوْتَ عَنْ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” فَقَالَ 'إِنِي رَأَيْتُ 
مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيّةٌ وَأَسْوَاقَكُمْ لَاغِيَةٌ وَالْمَاحِشَةَ في فِجَاجِكُمْ عَالِيَةَ فَكَانَ فِيمًَا هُتَالِكَ 
عَم أَنْكُمْ فيه عَافِيَة))؛ كما أنَّهِ مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكُرَ فتوى للشيخ ابن 
عثيمين يَرْفْضُ فيها إعمالَ قاعدة (ما حُرّمِ سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سُيِل الشيحٌ في شرحه 
لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول (فضيلة الشيخ؛ ما صحة القاعدة التي 
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تَنْصٌُ على أن النّهْيَ إذا كان لسَدٍّ الذريعة أُبِيحَ للمصاحة الراجحة؛ وهل مِن 
تطبيقات هذه القاعدة الصلاهٌ في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة. حيث لم يَحَدْ إلا 
هذا المسجد في طريقه؟). فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مَرّ الإنسانُُ بمسجدٍ فيه 
قبرء فهل يُصَلِي عليه عند الحاجة؟ نقول: إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا 
المسجدء والمسجدٌ المَبْنِيُ على قبرٍ لا نصح الصلاةٌ فيه, لأنه مُدَرّمٌّء وليس هناك 
حاجَةٌ إلى الصلاةٍ فيه. إذ إن الإنسان يُمْكِنُ أن يُصَلِي في أي مكان مِن الأرض, 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'جُعِلَثْ لي الأرض مسجدا". انتهى. 


وهذا الضابطٌ غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في المسجد النبوي حال وجود 
ثلاثة قبور بداخله. وذلك إذا كُنَا انَمََنا على أنّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوزء لأننا إذا كُنّا اتَفَفَنا أنه لا يَصِحٌ 
تقديمُ المصلحة الواجبة على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك. فمن باب أَوْلَى 
أن نَتَفِقَ على أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) لا 
يِصِحٌ تقديمُها على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطهء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: لقد تقرّرَ في الشرع أن 
أعظم المَنْهِيّات في الدين هو الشرك الأكبرء قال تعالى 'إنَّ اللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالَهِ فَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا"... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ وليد السعيدان-: وقد سَدَّ اللّهُ تعالى كلّ ذريعة تُفْضِي إلى الشرك 
الأكبر أَحْكَمَ سَدّء ومَنّعَ كلَ طَرِيقٍ يُوَضِلُ إليه» ونحن قَرٌزنا في ذلك قاعدة مهمة 
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غاية الأهمية تقول 'كل ذربعة نُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدُها"... ثم قال 
-أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُهمٌ أن تَحْفَظ هذه القاعدة في باب وسائل الشرك 
الأكبر» فأيُ وسيلةٍ تُوَضِلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحرّمةٌ بل وبعضٌش 
أهلٍ العم رحمهم الله تعالى قد أَطَلَّقَ عليها (الشرك الأصغر) فقال 'وسائلٌ الشرك 
الأكبر شركٌ أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرء الناصح لنّفسه أن يبتعِدَ 
عن الشرك كلهء وُجانبه المُجائبة الكاملة» وتددّر مِدْه مَقصّدا ووسيلة... ثم قال 
-أي الشيخحٌ وليد السعيدان- : فَفِتّن القبور من أعظم الفِتنٍ التي أَوْجَبَثْ وفُوعَ 
الشرك في الأَمَّةَ ولأهميتها فقد أَفْرَدَها كثيرٌ مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى 
بالتأليف والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): فتنة القبور في المساجد عظيمة جدَاء فريما 
يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زَمَنِ بَعِيدِه وريما يدعو إلى العْلّوِ فيه وإلى 
التَبَّرْكَ به. وهذا خَطّرٌ عظيمٌ على المسلمين. انتهى. وقال الشيخ حسام الدين 
عفانة: ولا شك أن خُرْمَةَ دم المُسلِم مُقدّمَةٌ على حُرْمَةٍ الكعبة المشرفة... ثم قال 
-أي الشيخ حسام الدين عفانة-: وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال رأيتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وبقول (ما أطيبك وأطيب ريحك ما 
أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لَحْرْمَةَ المؤمن أعظمٌ عند الله 
حُرْمَةَ منك ماله ودمه وأن نَظّْنّ به إلا خيرًا): رواه ابْنُ مَاجَهْ وصَحّحه العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظَرٌ ابنُ 
عمر رضي الله عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال (ما أعظمك وأعظم 
حرمتكء والمؤمن أعظم خحُرْمَةً عند الله منك)»: رواه الترمذي. انتهى مِن (فتاوى 
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يسألونك). قلتُ: فإذا كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة, فكيف تكون حُرْمَةُ 
الكعبة!!!. ومع ذلك فهي أقلُ حُرمَة مِن حُرمّة ذم مُسام, أَرَأَيْتَ كيف حافظت 
الشريعةٌ على دم المُسلِم المُنذرج تحت ضرورة حِفْظِ النّفْسِ التي هي في الرُتبةٍ 
الثانية بعد ضرورة حِفْظِ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم)؛ واعلم رحمك 
الله أنَّ بَيْنَ ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم) وبَيْنَ ضرورة 
حفظ النفس والضروربات الثلاث الأخرى بَؤْنا شاسعا جداء ولذلك جاءَ في صحيح 
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وَالَذِي نَفْسُ محمد بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي 
أَغْرُو في سَبيلٍ الله فَأفتل» ثم أَغْرُو فَأَفتَلُ» ثُمَ أَغْرُو فَأَفْثَلُ). ومن المعلوم أنَّ غزو 
الكفار شُرْعَ لِأَجْلٍ تعبِيدٍ الناسِ اله وحده؛ وإخراجهم من عبودية العبادٍ إلى عبودية 
ربّ العبادِء قال تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تون فِنّةٌ وَيَكُونَ الدِينْ ينه قال ابن 
كثير في تفسيره (أَمَرَ تعالى بقتال الكفارء (حَتَّى لا تكون فِتْنَهٌ) أي شركء قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي 
وزيد بن أسلمء (وَيَكُونَ الدِينُ لِنَّم) أي يكون دِينُ الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان)؛ وبذلك تَكُونُ -رحمك الله- عَرَفْتَ كيف اهتمّت الشريعةٌ بضرورة حِفْظٍِ 
الذِينِ (من جانب الوجود ومن جانب العدم)» وجَعَلَنْه أَوْلَ مقاصدهاء ووَضَعَنه في 
زُنْبةٍ أعلى كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي تليه. قلتُ أيضا: 
رَوَى أحمد عَنْ عَبْدِائَهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ (إِنَّ مِنْ شرَارٍ النَّاسِ مَنْ ا السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ؛ وَمَنْ يَتَدِدْ 
الْقبُورَ مَسَاجِدَ)؛ حَسَّنَه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المُسْئّد؛ ونَدّل الشيحٌ الألباني 
في كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوته (إجماعًا فإنّ أعظمَ المُحرّماتِ 
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وأسباب الشركِ الصلاةٌ عندها [يعني عند القبور] واتّخادّها مساجد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد 
(ومَنٍ إتَخدّ قبورّ الأنبياء مساجة؟ [إنْهم] شرارٌ الخَلّقٍ عند الله مِنَ اليهود 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبىُ عليه الصلاة والسلامء فقال (لَعْنَةَ الله على الْيَهُودَ 
وَالنصَارَى). واللعنةٌ هي الطَّزدُ والإبعادٌ مِن رحمة الله» وذلك يَدُلُ على أنهم فعلوا 
كبيرة مِن كبائر الذنوب» وهذا كذلكء, فإن البناء على القبور وايّخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء هذا من وسائل الشرك وهو كبيرةٌ من الكبائر)؛ ولَمًا قد سَبّق بَيانُ أن 
تَرْكَ المُحرّم مُقدمٌ على فغلٍ المندوب, فَهُنا سؤالٌ يَنْبَغِي أن يُطْرَحَ» وهو كيف يُقِدّمْ 
(في مسألة الصلاة في المسجد النبوي) فغْلُ المصلحة المندوبة (والتي هي أن 
الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْكِ كبيرة مِنَ الكبائر وُصِفْتْ بأنها أعظمُ 
المُحرّماتِ وأعظمُ أسباب الشركء ولعِنَ صاحبُها وؤْصِف بأنه مِن شرارٍ الخلق!!!. 


(11)بَقِي هنا أن نسألَ الشيحَ محمد حسن عبدالغفارء ما هو حُكْمُ الصلاة في 
المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَةَ مذهب الشيخين الألباني وخالِدٍ المشيقح (الأستاذ 
بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) من أنَّ (ما خُرّم لا يُباح إلا للضرورة). 
ولايَرَى ما يراه هو من أن (ما حُرّم سدًا للذريعة يُباحُ للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَةَ مذهب الشيوخ 
ابن باز وابن عثيمين وصالح آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير 
ورديع المدخلي مِن أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور حرامٌ وباطلة؛ ولا 
يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة حرامٌ وصحيحةٌ؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد 
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النبوي لمن يَرَى صِحَهَ مذهب الشيخ ابن عثيمين مِن أن ضوابط القاعدة التي 
نحن بصددها تَمْنَعْ إعمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه 
هو مِن أن ضوابط هذه القاعدة لا تَمْنَعُ إعمالّها فى مسألة الصلاة فى مسجد فيه 


و 


قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زيد: ما هو العام وما المُرادُ بِدّولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم صِحَةُ الإسْتِثْنَاءِ', وما هو 
النخصيصٌء. وما هي الفروق بَيْنَ التخصيص والنسخ؟. 


عمرو: العام هو اللَفْظُْ المُستغرق لِجَمِيع أفراده. بحسب وَضْع وادِدء دُفْعَةَ وَادِدَةَ 
مِن غير حَصْر؛ ومن أمثلته قوله تعالى 'كُلُ نفس ذائقة الموت", وقوله تعالى 
'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله تعالى 'واللذان يأتيانها منكم فآذوهما". 
وقوله تعالى 'قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى'وأحل الله البيع", وقوله تعالى'إن 
الإنسان لفي خسر”. وقوله تعالى'يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجُلَ في 
الدار"؛ والمقصود مِن عبارة 'وَضْع واجد" في التعريف هو إخراج اللفظ المشترزك 
كالعيْن والقّزء» فإن ذلك لا يُسمّى عامّاء فلفظ العَيْن وَضّعته العربُ لعضو الإبصار 
ووَضّعته ليَنْبُوعٌ الماء ووضّعته للجاشوس. ولفظ القُّزء وَضَعته العربٌ لِلْحَيْضِ 
ووضعته للطّهْرء فيجب أن يكون اللفظ عند العرب موضوعًا لمَعنّى واحدٍ كي يكون 
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عامًا؛ والمراد بعبارة 'دُفْعَةَ وَاحِدَة' الموجودة في التعريفء هو مَرّةِ واحدة لا على 
سبيل التَّنَاوُْبِء والمقصود من هذه العبارة هو إخراج 'المُطلّق" فالمُطلق لفظ 
يَستغْرِقٌ جميع أفراده. ولكن على سبيل التََّاوُب وليس دُفْعَةٌ وَاحَِدَةٌ فمثلا قوله 
تعالى 'فتحرير رقبة" فكلمة رقبة هنا لفظ مُطْلَقَ يَشْمَلُ جنسٌ الرقابء فيَدخُل فيه 
الرجالٌ والنساءً والمؤمنون. والكفار والصّغار والكبار وعُثمان وسالم وبر 
وغيرهمء لكن شمُوله شُمول بَدَلِيَ» بمعنى أن المُطْلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتمِلُها الإطلاقٌ سنجده يَشْمَلُ فردا واحدا هو بَدَلُ عن بَقِيَّةِ 
الأفراد الأخرى, وأمّا عُمُومُ العام فهو شَمُوليٌّء أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
يَشْمَلُ كُلَ الأفراد عثمان وسالم وبر وغيرهم, ولذلك يقول الإمامُ الشوكاني في 
إرشاد الفحول 'اعْلَمْ أن العام عُمُومُه شَمُولِيٌء وعْمُومٌ المُطلّقٍ بَدَلِيّ» ويهذا يَصِحٌ 
القَزقٌ بينهما"؛ والمقصود مِن عبارة 'مِن غير حَصْر" في التعريف هو إخراج اسم 
العدَدٍ لأنه يدُلُ على جَمْعْ محصورء فحينئذٍ يكون منافيًا لمَغْنّى العُمُوم؛ مِثْل عشرة: 
ومائة:.وألفه وَرَجَلَيْن: فإنها وإن استغرّقث جميع أفرادها لكن بحصرء فالعامٌ 
يُشترَطٌ فيه أن لا يكون العدَدُ مُنتهياء فإذا قال قائلٌ 'أكرِمْ عشرةً مِن الطلبة" فهذا لا 
يكون عامًا لأنه محصورٌ بعددٍ مُعَيّنِ لا يَشْمَلُ الجميع» فالحصرٌ يُنافي العُمُومَ. 


وأما المُراد مِن قولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم صِحَهُ الإسْتِْنَاءِ' فهو أنه يُشْتِرَطُ في العام 
قُبُونُه للاستثناءٍ المُتّصلء فكل ما لا يجوز الاستثناءً منه استثناءً مُتنّصلا فليس 
بعاة» فمثلا قولك 'لا رَجُلَ في الدار إلا زيدًا" لو لم يَصِحٌَ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيه. 
َمَا دَلَ لظ رَجُلَ على العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى 'إن الإنسان 
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لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" دَلَّنا على أن كلمة الإنسان عامّةٌ 
(وهي اسم جنس خُلِّيَ بِالأَلِفٍ واللام)» إِذْ لو لم تكن عامّة لَمَا جاز الاستثناءً منهاء 
أو بِالأَخْرَى لولا الاستثناء لكان كُلُ إنسانٍ في خُسْرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرٌاء 
وهذا هو العُمُوم؛ ولذلك جاءٌ الاستثناءً لإخراج المؤمن من الخسران. 


وأما التخصيص فهو فَصْرُ العام على بعض ما يّتناوله بِدَلِيلٍ يَدُلُ على ذلك سواء 
أكان هذا الدليل مُنّصِلا بِالنْصٍ (أي أنه جزءٌ من النّصِ المُشتمل على العامَ)» أو 
مُنفصِلا عنه؛ ومثال ما خْصِصٌ بدليلٍ مُنَصِلٍ قوله تعالى 'إن الإنسان لفي خُسْر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات". ومثال ما خُصّصٌ بدليلٍ مُنفصلٍ قوله سبحانه 
'وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا' فقد خَصسّصه قونّه صلى الله عليه وسلم "لا 
قطع إلا في ربع دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ. فهي كما يلي: 
(1)النسحٌ انتهاء حُكْم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيانُ المراد باللفظ العامَ (إذا كان 
مقترنا بالعامٌ أو مُتقدّما عليه)؛ أو انتهاءً حُكْم لبعض أفراد العامٌ (إذا كان مُتأخّرا 


عنه). 


(2)المخَصّصٌ يجوز أن يكون مقترنا بالعامَ أو مُتقدّما عليه (وهنا يُوصَفُ العامٌ 
بأنه عاٌ أرِيدَ به الخصوصٌ). أو مُتأخرا عنه (وهنا يُوصَف العام بأنه عامٌ 
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مخصوصٌ وُوصَفٌ التخصيصٌ بأنه نَسشخ جُزئيٌ)؛ وأمّا الناسخ فلا يجوز أن يكون 
مُتقدّما على المنسوخ, ولا مُقترنا به» بل يجب أن يَتأَخْرَ عنه. قلت: العام الذي لم 
يُخَصّص ولم يُرَذْ به الخصوصٌ يُوصّف بأنه عام محفوظ. 


(3)إن النْسْحَ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ التخصيص. فإنه يكون بهما 
وبدليل الحسّء فقول الله سبحانه 'وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاا قد خَصَّصه 
قونّه صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع دينار", وهذا قوله سبحانه 'تُدَمَرُ كُلَ 
شَيْءٍ بِأمْرٍ رَتَهَاا قد خَصّصه ما شَهدَ به الحِسُ مِن سَلَامَةِ السماءٍ والأرض وَعَدَمِ 


(4)إن الأسحّ لا يَهَحُ في الأخبارء بخِلّافٍ التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي 
الأحكام. 


(5)إن النسخ يُبطِل حُجِيَّةَ المنسوخ., بِخِلافٍ التخصيص فإنه لا يُبِطِلُ حُجِيّةَ العام 
في بقية أفراده التى لم تُخَصّص. 


المسألة الثالثة والثلاثون 
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زيد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ الألبانِئُ الصَّلاةَ في المسجد النَبَويَء مع كؤنه بداخله ثلاثة 
فبورٍ 'قَبْرٍ النبي صلى الله عليه وسلم وقبْرَي صاحبّيه أبي بَدْرٍ وغمَرّ رَضِي الله 
عنهما؟. 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قُبورٌ مكروهة 
كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة)». ولكنها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصَد 
الصلاةٌ فيها مِن أَجْلِ القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة في حال لم 
يَحِدٍ المُصَلِّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) يُصَلِّي فيه, ثم هو استثنى المسجد 
النبوي من عامّة المساجد لفضيلة الصلاة به (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة). وشَبَّةَ مسألة الصلاة في المسجد النبوي (حال كؤنه بداخله ثلاثة قبور) 
بمسألة صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا الرابط على موقع 
الشيخ الألباني؛ سُئِلَ الشيخح: السؤال هو أنها مكروهة أم باطلةٌ [يعني الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبر]؟. فَرَدَ الشيخ: باطلة لمن تقصد الصلاةً فيها. فَرَدَّ السائل: 
يقصد ولكن يُصَلِي لله عز وجل؟. فَرَدَ الشيخ: مكروهة كراهة تحريمء والكراهة 
تنتفي إذا لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فَرَدَّ السائل: إذا ما في [يعني 
إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ أم الكراهةٌ التحريمية؟. فَرَدّ الشيح: كراهة 
تحريمية لمن يتمكّن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلِي فيه وإذا 
قَصَدَه فالصلاةً باطلة. انتهى... وقال الشيخ في (تحذير الساجد): إن للمصلِّي في 
المساجد المذكورة -يعني المساجد المبنية على القبور- حالتين؛ الأولّى» أن يَقصِد 
الصلاةً فيها مِن أُجْلِ القبور والتبرُكِ بها كما يَفعلّه كثيرٌ مِن العامّة وغيرُ قليلٍ مِن 
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الخاصّةء الثانية» أن يُصَلِّي فيها اثّفاقا لا قَصْدا للقبر» ففي الحالة الأولى لا شَكَ في 
تحريم الصلاة فيها بل وتطلانهاء لأنه إذا نَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساجد على القبور ولَعَنَ مَن فَعَلَ ذلك فالئَّهْيْ عن قصْدٍ الصلاة فيها أَوْلَى. 
والنْهَئْ هنا يقتضي البُطلانَ كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيّنِ لي 
الحُكُمُ ببُطلانٍ الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] فقط... ثم قال 
-أي الشيخ الألباني-: واعلخ أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] في 
المساجد المَبْنِيَّة على القبور مُضْطَرِدَةٌ [هذه الكلمة مِن الأخطاء اللغوية الشائعة. 
والصحيح أن يُقال (مُطْرِدَةُ)] في كُلّ حالٍ سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه؛ يمينه أو 
يساره. فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة التحريمية] على كل حالٍ؛ ولكن 
الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأنه في هذه 
الحالة ارتكب المصلِّي مخالفتين؛ الأولى في الصلاة في هذه المساجدء والأخرى 
الصلاة إلى القبر وهي مَنْهئيّ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير المسجد- 
بِالنّضِ الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني-:: ثم اعلم أن الحُكم السابق يَشْمَلُ كل المساجدء كبيرها وصغيرهاء 
قديمها وحديثهاء لعموم الأدلة» فلا يُستثتى من ذلك مسجدٌ فيه قبر إلا المسجد 
النبوي الشريفء لأن له فضيلةً خاصّة لا تُوجَدُ في شيء مِن المساجد على 
القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 'صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام فإنه أفضل, ولقوله صلى الله عليه وسلم 
أيضا 'ما بين بَيْتِي ومنبري روضة مِن رياض الجنة": ولغير ذلك من الفضائل. فلو 
قيل بكراهة الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنَى ذلك تسويته مع غيره 
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مِن المساجد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والصلاة 
في المساجد المبنية على القبور مَنْهَِ عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه 
وسلم, فإن الصلاة فيه بألف صلاة. انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة 
على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال إِذَاء هكذا يقول السائل 
وحُقَّ له ذلك إِذَا الصلاة في المسجد النبوي لا تُشْرّع؟.: هذا هو السؤالء وقلتُ أن 
الجواب على هذا السؤال مُبَسَطّ أيضا في ذاك الكتاب (تحذير الساجد)؛ وخُلاصة 
الجواب أن الصلاةً في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبورء وذلك لأن للصلاة في مسجد 
الرسول عليه السلام مَزِبَة لاا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكَّة وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام 'صلاة في مسجدي هذا بألف صلة مِمّا سواه مِن 
المساجد إلا المسجد الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني-:: وكيف الجّدع بين 
هذا وبين. التحذير السابقء قد قَرّينا الجواب عن هذا السؤال في ذاك الكتابء فَقُلّنا 
مَدْلُ الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر فيه كمَدُلٍ صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهيَ عن الصلاة فيها. انتهى باختصار... وفي فتوى 
صوتية مفرغة على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَدِيثَ عهدٍ 
بالمدينة المنورة» قد رَجَعْتُ منها من قَرِيبء عشرة أيام» وقد وجدثُ هناك بعض 
الشباب المسلم المتمسّك بالسُنّة. يعني هو على النَّهْجِ السلفيء قال الله قال رسول 
اللهء فكان يُشْكَل عليه الصلاهٌ في المسجد النبوي؛ حتى قال هو وغيره لي بأنه لا 
يُصَلِي في المسجد النبويء وهو عايش في المدينة, لأنه يُرِيِدُ أن يُطْبَّقَ عليها 
عُمومَ الأحاديث في النَّهْي عن بناء المساجد على القبورء فأنا لَْتْ نَظَرَه أن هذا 
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التطبيق خطاأًء لأنه مَتَلّك أنت الذي تُطَبَقُ الأحاديت العامّة على المسجد النبوي لأن 
فيه قبرء كمَثَلٍ مَن يُطْبَّقَُ الأحاديت العامّة في النَهْى عن الصلاة في أوقات النهي 
على النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوضّح الشيحٌ الألباني حُكمَ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرى صِحَة ما 
ذهب إليه الجمهورُ مِن تحريم صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات النَّهْي؛ ولا 
يَرَى ما يراه الشيخ من أنها غير مُحرّمة. 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في المفاضلة في العبادات: قال الجمهورل 
في رَدّهم على الشافعية في تحيَةٍ المسجد وقت النَهِيء أن النَهْى عن الصلاة 
للتحريمء بينما الأَمْرُ في تحيّة المسجدٍ للنَّذبء وتزْكُ الس مُقَدُمٌ على فغلٍ 
المندوب. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )» قالَ الشيخ: 
جاء النَّهْيْ عن صلاة النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: 
هذه الأوقات الخمسة. جمهور أهل العلم يمنعون. التَنَفْلَ حا مطلقًاء حتى ذوات 
الأسباب. استدلالا بهذه الأحاديث التي تَنْهَى عن الصلاة في هذه الأوقاتء فَعَلَبُوا 


(57 


و 
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جانِبٍ الحظر... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: ومثالٌ ذوات الأسباب» تحية 
الفببيد: وركها الطرر تور عي الوضري و ترقا ون لصاوف الت لجا بدت 
وليست من النوافل المطلقة... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: الجمهور يرون 
المَنْعَ مطلةًا مِن ذوات الأسباب في هذه الأوقات الخمسة, ومن باب أُوْلَى النوافل 
المطلقة, تغليبًا لجانب الحَظِرٍ والمَدذع... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: جمهور 
أهل العلم يرون أن أحاديت النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أَخَصٌُ من فغل 
ذوات الأسباب في سائر الأوقات... ثم قال -أي الشيخُ الخضير-: وعلى كل حالٍ 
هو قول جمهور أهل العلم؛ وأنه لا يُصلّى شيءٌ من التطوعاتٍ حتى ما له سَبَبٌ 
في هذه الأوقات. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان: يقول الشيخ: فجمهور الفقهاء 
على أنه لا يجوز فغلٌ ذوات الأسبابء وأن هذه أوقات النهىء الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يُصَلَّى فيها شيء إلا ما ذَكَرُوا مِن قَضاءٍ الفرائض ونحوها. انتهى. 


وقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة القصيم) 
في (شرح زاد المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا تُشرَغ في 
أوقات النهى. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح.ء يقول الشيحٌ: ولذلك اختلّفت 
العلماءً فى صلاة تحية المسجد فى أوقات النهى على قولين, الأول أنه لا يُصلَّى 
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في وقت النَّهْيء لأنه وقت مَنهئٌ عن الصلاة فيه فيَشْمَلَ كُلَّ صلاةء وهذا ما ذهب 
إليه جمهورٌ أهلٍ العلم مِن الحنفية والمالكية والحنابلة. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير قال الشيخ: إذا عرَفْنا هذاء 
فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون فغْلَ شىء من النوافل فى هذه 
الأوقات الخمسة؛ حتى ما له سَبَبٌ. انتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني (فلو قيل بكراهة الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] 
كان مَعْنَى ذلك تسويته مع غيره من المساجد وَرَفْعَ هذه الفضائل عنه). يُعَتَرَض 
عليه بأن القول (بِمَنْع الصلاة في المسجد النبوي حال وُجُود ثلاثة قبور بداخله) لا 
يَذْرّم منه القولٌ (بتسوية المسجد مع غيره مِن المساجد ورَفْع الفضائل عنه). 
وإِنّما غايّةُ ما في الْأَْرٍ هو أنه قدٍ إجِتَمَعَ لدينا حاظرٌ ومُبِيحٌ؛ فَقُدَمَ الحاظِرٌ على 


الُبيح. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للشيخ وليد 
السعيدان: إذا اجتمّع مُبِيحٌ وحاظرٌ غلب جانبُ الحاظرء وهذا مِن باب الاحتياط 
وبراءة الذمة؛ ولأنَّ في تغليب جانب الحُزمَة دَزْءَ مَفْسَدَةٍِء وفي تأخيرٍ المبيح 
تغطيل مصلحةء ودَرْءْ المفاسد مُقَدّمّ على جَلْب المصالح. انتهى. ْ 
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وجاء في كتاب رَوضَهُ القَوَائِدٍ شرح مَنظومة القَواءِدٍ لابن سعدِي للشيخ مُصطفَى 
بن كرامّة الله مَخدُوم: ودَرْءْ المفسدة كرأس المالء وَجَلْبُ المصلحة كالرّبح. 
والمحافظة على رأس المالٍ أَوْلَى من المحافظة على الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واسئدلَ بهذا 
الحديث على أن اغتِناءً الشَارِع بِالمَنْهِيّاتِ فوق اغتِنائِهِ بالمأموراتٍ لأنه أَطْلَقَ 
الاجتنا في المَنْهِيّاتِ ولو مع المَشَقَةٍ في التَّرْكِء وقَيّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. 


هجو 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن الشيخ قال: فإذا صادّفَ يومُ 
عيد يوم الاثنين أو يومَ الخميس فه ل نُغْلِْبُ الفضيلة على النَهِيٍ أم النَّهْيَ على 
الفضيلة؟ تُكَلُ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية؛: وهى إذا تعاض حاظرٌ 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني؛ أن الشيخ قال: قال عليه الصلاة 
والسلام (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوّضه الله ذَّيرا منه): فالمسلم الذي تَرَكَ صيامَ يوم 
الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف نَهْيا هل تَرَكَ صيامَ هذا اليوم أو ذاك 
عَبَثا أم تجاؤبا مع الشارع الحكيم» مع طاعة رسوله الكريم» مع طاعته عليه 
الصلاة والسلامء إِذَّا هو ترك صيام هذا اليوم لله فهل يَذْهَبُ عبَئا؟ الجواب لاء لأن 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوّضه الله خيرا منه). 


وفي شريط صوتي مُفَرَغْ على هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط: 
يقول الشيحٌ الألباني: فهل نَتَصَوَّرُ مَن (ِقَدّمِ الحاظرّ على المبيح) أنه خَسِرَ؟ فَفَكَرُوا 
في المثال الأَوّلء يوم الاثنين يوم عيد فهل نَصُومُه؟ لا. هل خَسِرَ؟ الجواب: لا 
لِمَ؟ احْفَظُوا هذا الحديت مَن كان منكم لا يَحْفَظهء وَلْيَتَدَكّره مَن كان يَحْفَظه ألا 
وهو قونُّه عليه السلام (مَن ترك شيئا لله عَوّضه اللَهُ خَيرَا منه), الذي تَرَكَ صيامَ 
يوم الاثنين لِمُوافْقَتِهِ يوم عيد -وامشوا بالأمثلة ما شئتم- هل هو خَسِرَ أم رَبع؟ 
الجواب رَبِحَء لماذا؟ لأنه كان ناويًا أنْ يَصُومَ هذا اليومَ لولا أنه جاء النهئ عن 
صيام هذا اليومء فَقدّمَ النهئ على المُبيح. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ أبي الحسن السليماني: وعندما قَدَمْنا 
تحريم صيام العيد إذا وافْقّ عادةً. فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على 
المبيح» ولكنه مِن باب تقديم الخاص على العامّ» أو مِن باب استثناء الأَدَلَ مِن 
الأكثرء حيث إن فضيلة صيام الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يومء كُلَ ذلك 
أكثر في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اغَلَمْ أنّ الحُكُمَ السابقّ يَشْمَلُ كلّ المساجدء كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحديثهاء لِعُموم الأدِلّة فلا يُستثنّى مِن ذلك مسجدٌّ فيه قبر إلا 
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المسجد النبوي الشريفء. لأن له فضيلة خاصّة لا تُوجَدُ في شيءٍ مِن المساجد 
على القبور) يُعتَرَضُ عليه باغتِراضّينء تفصيلّهما في النقاط التالية: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اله عَنْهُمْ قَالَا (ِلَمَا 
َرَلَ بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ طفق يَطْرَحُ خَمِيصَة عَلَى وَجْهَِدِ فَإِذَا اغْتمَ 
َشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهوَ كَذَلِكَ لَعنَة الله على الْيهُود وَالنصَارَىء انّخَدُوا قُبُور 
أَنْبِيَائِهمْ مَسَاحِدَء يُحَذْرْ مَا صَنَعُوا). 


(ب)وثبت في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهَا قَالَّثْ (ِقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضِهِ الذي لَمْ يَقُمْ مِْهُء لَعنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنْصَارَى. 
انَحَدُوا قَبُورَ أنْبِيَائِهم مَسَاجدء لؤلا ذَلِكَ أَنِرِرٌ قَْرْهء غَيْرَ أنه خَشِيَ أو خشي أنَّ 
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يتخذ مَسْجدا). 
: 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناء لَعَنَ اللّهُ قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) رواه أحمدُء وقالَ أحمد شاكر مُحَقَّقُ المُسنَدٍ (إسناده صحيح). 
وقالَ الألباني في (تحذير الساجد) (سَئّده صحيح). وقالَ شعيب الأرناؤوط مُحَقَقَْ 
المُسنّد (إسْناده قوي). 


(ث)قال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام (هذا الحديث يدُلُ على امتناع اتخاذ قبر 
الرسول مسجدا). وذلك عند شرحه لحديث عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَْا (قَالَ رَسُولْ الله 
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صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضه الذي لَمْ بَقُمْ مِنْه لَعَنَ الَهُ اليَهْودَ وَالنضَارَىء 
انَحَدوا قبُورَ أنْبيَائهم مَسَاجِدَء قالث وَلَوْلَا ذَلِكَ أَبْرِرٌ قَبْرُهُء غَيْرَ أنه حخشي أن يُتْدَدْ 
مَسْجدًا). انتهى. 


(ج)هذه النصوص النبوية المذكورة تَنْهَى عن اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مسجداء وهو ما قالّه إِبْنُ دقيق العيدء لأن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم 
لفل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا نتَشَبّه بهم فَنَتّخِدُ فَبِرَه 
صلى الله عليه وسلم مَسجدّاء والسؤالٌ هناء هَل قَبِرْه صلى الله عليه وسلم عامٌ 
حتى يَدْخْلَ عليه النُخصيصٌء الواضح أنه ليس بعامٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحّة دُخولٍ 
الاستِثناءٍ المُنّصلٍ عليهء وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (ما هو العامٌ. وما 
المُرادُ بّولهم 'مِعْيَارُ الْعْنُوم صِحَةُ الإسْتِنْنَاءِ", وما هو التَّخصِيصٌء وما هي 
الفروقُ بَيْبَ التنخصيص والنُسخ؟)؛ وهذا هو الاغتراضٌ الأَوّلُ على قَُولٍ الشيخ 
الألباني المَذكور. 


(ح)الاعتراضٌ الثاني سيكون على فَرْض التَّسْلِيم بوجود عام في هذه النصوص 
النبويّةٍ المذكورة يَصِحٌ أن يَدْخْلَ عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيحٌ الألباني. 
وسيكونٌ هذا الاعتراضٌ ممّن يَرَى صِحَة مَذهَبٍ أبي حنيفة وغيره من أنّ العام 
المُتأخْرَ ناسِحٌ للخاصٌ المَتَقَّدّمِ الذي تَمَّ العدَلُ به. حيث أنّ هذا التسليمَ سيَّترتبُ 
عليه أنَّ العام كان مُتأخَرَا على الخاصٌ -المُتمَدْلِ في فُضِيلةٍ الصّلاةٍ في المسجدٍ 
النبويّ-: بعد أنْ وَفَعَ العدَلُ بالخاص. لأنَّ بَعضَ النُصوص النبويّةٍ التي دلّتْ على 
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تحريم ابّخَاذٍ قَبرِهِ صلى الله عليه وسلم مسجدًا دَلثْ أيضًا على أنّهِ صلى الله عليه 
وسلم قالّها في مَرَضٍ مَؤْته. قال الزركشي في البحر المحيط: أنْ يَتأخّر العامُ عن 
وقتٍ العَمَلٍ بالخاصٌء فَهَا هُنَا يُبِنَى العام على الخاصٍ عندناء لأنَّ ما تَنَاوَلَه الخاص 
ُتَيَفُنٌّ وما تَنَاوَلّه العامٌ ظاهرٌ مَظَنُونٌ» والمَتيَفن أؤلّى, قال إِلْكِيَا (وهذا أَحْسَنُ ما 
عُبَل به)؛ وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثرُ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى أنَّ العامً 
المُتأخَّرَ ناسحٌ للخاصٌ المُتقدّم؛ وتوقّف فيه ابن الفارض مِنَ المُعتزلة» وقال أبو 
بكر الرازي (إذا تأَخَّرَ العامُ كان نَسْخا لِمَا تَضَمَنّه الخاصٌ ما لم تَقُمْ دَلالةٌ من غيره 
على أنّ الغمومّ مُرَتبٌ على الخُصوص)... ثم قال -أي الزركشي-: أنْ لا يُعْلَمَ 
تَارِدخُهُمَا [يَعنِي تارِيجَ كُلّ مِنَ العام والخاصٌ]ء فعند الشافعي وأصحابه أنَّ الخاصّ 
منهما يَحْصٌ العام وهو قَولُ الحنابلة ونْقَلَهِ القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامّة 
أصحابهم وبه قال القاضي عبدالجبار وبعضٌ الحنفية, وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثّرُ 
أصحابه إلى التَوَقُفٍ إلى ظُهور التاريخ وإلى ما يُرَجَعُ أَحَدَهُمَا على الآخَرٍ أو 
يَرْجِعُ إلى غيرِهماء وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدَّقَاقٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(خ)مرٌ بنا قو صفي الدين البغدادي الحنبلي (فإن تعارَضٌ عُمُومان وأَمْكَنَ الجَمَغ 
بتقديم الأَخَصّ أو تأويلٍ المحتمل فهو أَوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخْرُه وإلا تساقّطا)؛ ومرّ بنا أيضًا قول الشيخ الألباني رادا على مخالفيه 
القائلين بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافْقَ يومَ عَرَفة (نحن عَمِلْنا بحديئّين. 
حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه هي هم عَمِنُوا بحديث فيه فضيلةًٌ وأعرضوا عن 
الحديث الذي فيه نَهِيّ. وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتُ: أَللايَصِحٌ 
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تخريجٌ مسألة (الصلاة في المسجد النبوي) بنفس طريقة تخريج الشيخ الألباني 
لمسألة (مشروعية صيام يوم السبت إذا وافَّقَ يوم عَرَفة)؟ أَلَمْ يَجتمع في دُلِ مِنَ 
المسألتين حديثُ فَضِيلةٍ وحديتُ تَهي؟ أَلَيْسَ حديتٌُ النّهِي أَخَصّ مِن حديث 
الفَضيلةٍ في مَسأَلةٍ (الصلاة في المسجد النبوي). إذ أنَّ المَضِيلة صِفَةٌ ملازمةٌ 
للمسجدٍ النبويّ على كُلّ حالء بينما وُجُودُ القَبرٍ داخل المسجدٍ حَدَتْ عارص يُخْتَمَلُ 
زَوَانُه فيما بَعْدُ بأنْ يَتِمّ إرجاغٌ المسجدٍ إلى ما كان عليه في عهدٍ الصحابة مِن 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زدد: لماذا يَسْكْتُ مَنْ يَسْكْتُ من الغلّماء عن بَيَان بِذْعِيَةَ بناء القبَّةِ القضراء فوقَ 
القَبْرٍ النَبَويَ؟. 


عمرو: يقولُ الشيحٌ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في (بدع القبور): إِنّ استمراز هذه القَبَّةِ [يعني القبّة 
الخَضراءً الموجودة فوق القَّبِرٍ النَبَوِيَ] على مَدَى ثمانية قُرون لا يَعْنِي أنها 
أُصْبَحَتْ جائزة؛ء ولا يَعنِي أنَّ الشكُوت عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جوازها. 
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وفي (فُتاوى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: قد عَرَفْنا 
مِن كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أنَّ البناة والقبا على القبور 
لا يَجوزُء فما حُكْمُ القُبَّةِ الضراءٍ على قَبِرٍ الرسولٍ الكريم عليه الصلاةٌ والسلامُ 
في المدينة المنورة؟. فأجاب الشيخ: لا رَيْبَ أنّ الرّسولَ عليه الصلاةٌ والسلامُ نَهَى 
عن البناءٍ على القبورء ولَّعَنَ اليهوة والنّصارَى على إيِّخَاذٍ المَساجِدٍ عليهاء فقالَ 
عليه الصلاهٌ والسلامُ (ِلَعَنَ اللّهُ اليهوت والنصارىء اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد). 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر (أنه نَهَى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناءٍ عليها). وفي رواية للترمذي وغيره 
(والكتابة عليها)» فالبناءً على القبورٍ وايِّحَادُ مَساجد عليها مِنَ المُحَرّماتِ التي 
حَذَّرَ منها النبىُ عليه الصلاة والسلام, وتَلََاها أهل العم بما قاله صلى الله عليه 
وسلم بالقبولء ونَهَى أهل العلم عن البناءٍ على القُبِورٍ وايِّخاذٍ المساجدٍ عليها. 
تنفيدًا للسُنّة المُطَهّرة» ومع ذلك فقد وُحَدَ في كثيرٍ مِنَ الدولٍ والبلدانٍ البناءُ على 
القبورٍ وايّخْادُ التساجِدٍ عليهاء واتّخادٌ القباب عليها أيضًاء وهذا كُلَّه مُخالِفٌ لِمَا 
جاءث به السّنّهُ عن الرسولٍ عليه الصلاة والسلام؛ وهو مِن أعظم وسائل وُقُوع 
الشركء والعْلّْقٍ في أصحاب القبورء فلا يَنبغِي لعاقِلٍ ولا يَنبغِي لأي مُسْلِم أن يَعْتَرَ 
بهؤلاء وأن يَتَأْسّى بهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمالَ الناس تُغْرَضُ على الكتاب والسُّنَّةِ 
فما وافَّقَ الكتابَ والسُئَّةَ أو وافَقَ أحدّهما قبل وإلَّا رد على من أَحدَنّهء كما قال 
للّهُ سبحانه (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمْه إِلَى الله4» وقال عز وجل (فَِنْ 
تَدَارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ)؛ أمّا ما يَتعلّقْ بِالقُبَّةٍ الخضراء التي 
على قبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا شَيءٌ أحْدَنّه بعص الأَمَراءٍ في المدينة 
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المنورة» في القُرون المَتأخرة, ولا شَكَ أنه غَلَطْ منه» وجَهْلٌ منه. ولم يَكْنْ هذا في 
عَهِدٍ النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في عَهْدٍ أصحابه. ولا في عَهدٍ ارون 
المُفضَّلةٍ وإنّما حَدَتَ في القُّرونٍِ المُتأخَرة التي كَثْرَ فيها الجَْلُء وقَّلَ فيها العلمُ 
وكَثْرَتْ فيها البدَغ, فلا يَنْبَغي أنْ يُغْتَرَ بذلك» ولا أن يُفْتَدَى بذلكء ولَعَلَ مَن تَوَلَى 
المدينة مِنَ الُلوكِ والأمراءٍ -والمُسلمين- تَرَكُوا ذلك خحَشْيَةَ الفتنة مِن بَعضِ 
العامّة» فتَرَكُوا ذلك وأغْرصُوا عن ذلك. حَسْمَا لمادّة الفِئّنء لأنَّ بَعضٌ الناس ليس 
عنده بَصِيرةٌ. فقد يقول (غَيّرُوا وفَعَلُوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا كذاء 
وهذا كذا). فَيُثِيرَ إلى فِتَنِ لا حاجّة إلى إثازتهاء وقد تَصُرٌ إثازثهاء فَالأظْهَرُ والله 
أعلَمُ أنّها * تُركث لهذا المعتى خَشْيَةَ رَوَاجٍ فِتْنَةٍ يُثِيرُها بَعضُ الجَهِلة» ويَزمي مَن 
أزالَ القْبّةَ أنه يَسْتَهِينُ بِالنَبِيَ صلى الله عليه وسلم أو بأنهِ لا يَزْعَى حُرْمَتَهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ هكذا يَدَّعِيِ عبادُ الهقبور وأصحابٌُ الغُنّوَ إذا رَأَوَا مَن يَدْعُو إلى 
التوحيد, ويُحَذِْرُ مِنَ الشرك والبدّعء رَمَوْهُ بأنواع المعايبء وانَّهَمُوه أنه يُبِغْضُْ 
النبيّ عليه الصلاة والسلامء أو بأنّه يُبْغْضُ الأولياء؛ أو لا يَرْعَى خحُرْمَتَهُ صلى الله 
عليه وسلم, أو ما أَشْبَهُ هذه الأقاويلٍ الفاسدة الباطلة» والّا فلا شَكَ أنّ الذي عَمِلَّها 
قَدْ أخطأًء وأتى بِدْعَهٌ وخالف ما قالّه النبنُ صلى الله عليه وسلم في التحذيرٍ مِنَ 
البناءٍ على القبورٍ واتّخاذ المساجدٍ عليها... وأمّا البناءً الأَوّلُ فهو بَيْتُ عائشة. 
كان ذُفِنَ عليه الصلاة والسلام في بَيْتِ عائشةً: والصحابة زنضى اللّهُ عنهم 
وأرضاهم خافوا على دَفَنِه في البقيع مِنَ الفتنة» فجَعلوه في بَيْتِ عائشة؛ ثم دَفُنوا 
مَعَه صاحبّيه أبا بكر وعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء ولم يَكْنِ الدَفْنُ في المسجدء بَلْ كان 
في بَيْتِ عائشة, ثم لَمّا وسَعَ المسجدُ في عَدْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ في آخر القَّرنٍ 
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الأَوَلٍ أَذذَلَ الحُجرةً في التَّؤْسعة, فظن بَعضُ الناس الذين لا يَعّمون أنَّ الرّسولَ 
ذُفِنَ في المسجدء وليس الأمْرُ كذلك؛ بل هو عليه الصلاة والسلام دُفِنَ في بَيْتِ 
عائشةً في خارج المسجدٍ ولم يُدفْنْ في المسجدء فليس لأحَدٍ حُجّة في ذلك أَنْ يَدْفِنَ 
فى العبداع كن يكذ ان كيوخ المساجدٌُ خالية مِنَ القُبورء وتَحِبُ ألَّا يُبْنَى أَيْ 
مَسجِدٍ على قَبِرِء لِكَوْنِ الرسولٍ حَدَرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال (لَعَنَ الله 
اليهود والنصارىء اتّخذوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد). أخرجه الشيخان البخاري 
ومسلم في الصحيحين, ورَوَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن جندب بن عبدالله 
البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سَمِعَه يقول قَْلَ أن يموت بخمس. 
يقول (إن الله انَحَذَنِي خليلاء كما انّخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتّدِذًا من أمتي 
خليلا لانّحَدْتُ أبا بكر خليلاء ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يَتَدَذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تَتّذِذْوها مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). فَدَمَّ مَنِ اتّدَدَ 
المساجد على القبورِء ونَهَى عن ذلك بِصِيعَتينَ» إحداهما قوله (فلا تيّخذ 

مساجد)؛ والثانية (فإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالَغَةٌ في النَّمْي والتحذير منه 
عليه الصلاة والسلام مِن وجوه ثلاثة؛ الوجة الأوَّلُ ذَمَّ مَنِ انَدَدَ المساجد على 
قبور الأنبياء. والصالجين قَبّْناء والثاني» نَهَى عن ذلك بصيغة (لا تتخذوا)» والثالث 
أنه نْهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالَعْةٌ في التحذيرء وسَبَّقَ في 
حديث عائشة أنَّهِ نَهَى عنه بِاللّغْنِء قال (ِلَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتّخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). هذا يُبَينُْ لنا ونْبَيّنُ لِكُلّ مسلم ولكُلٍ ذي فَهْم أنَّ البناء على 
القبور واتّخاذٌ القباب عليها والمَساجدٍ أنَّه مُخالِفٌ لشريعة الله التي جاء بها النبيُ 
عليه الصلاة والسلام؛ وأنّه مُنْكَرٌ وبدعَةٌ في الدِينِء وأنّه من وسائلٍ الشركء ولهذا 
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لَمَا رَأَى العامّةٌ والجَهَلَهُ هذه القبوز المُعَظّمَةً بالمساجدٍ والقباب وغيرٍ ذلك 
والفُرْشِ ظَنُوا أنّها تنْفَمْهم, وأنّها تُجِيبُ دُعاء هم, وأنها تَرُدّ عليهم غائبّهم وتشفي 
مَرِيضَهمء فَدَعَوؤْها واستغاثوا بها ونَذَرُوا لهاء وَوَقَعوا في الشرك بسبب ذلك... 
فالواجبُ على أَهْلٍ العلم والإيمان أَيْنَ ما كانوا أنْ يُحَذِرُوا الناسّ مِن هذه الشرور. 
وأن يُبَيَنوا لهم أنَّ البناة على القبور مِنَ البدع المُنْكَرَةء وهكذا ايَخَاذْ القباب 
والمساجدٍ عليها مِنَ البدع المُنْكَرَةٍ وأنّها مِن وسائلٍ الشركء حتى يَحْذَرَ العامّةُ 
ذلكء لِيَعْلَمَ الخاصٌ والعاهٌ أنّ هذه الأشياءَ حَدَنْتْ بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعدَ أصحابه رضي الله عنهم وبعد القُرون المُفصّلةء حتى يَدْذَرُوها وحتى 
يَبْتعِدوا عنهاء والزِيارةُ الشرعية لِلقُبورٍ هي أَنْ يَرُورُوها للسلام عليهم والدعاء 
لهم والتَرَحُم عليهم, لا لسؤالهم ودُعائهم وقضاءٍ الحاجاتٍ وتفريج الكروبء فإنَّ 
هذا شرك بالهه. ولا يَجِورُ إِلّا مع الله سبحانه وتعالىء ولَكِنَّ الجَهَلةَ والمشركين 
بَدَلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة المُنْكَرَة الشركيّة» جَهْلًا وضلالاء ومن أسباب هذا 
الشرك والبدّع وُجُودُ هذه البناياتِ والقباب والمَساجِدٍ على القبورء ومن أسباب 
ذلك سُكُوتُ كَثِيرٍ مِنَ الغُلماءٍ عن ذلك. إِمّا لِلجَهلٍ بالحُكم الشرعيّ لذلك مِن 
بَعضِهمء وإمًا ليه مِن قُبُولٍ العامة وعدم الفائدة مِن كلامٍه معهم لِمَا رَأَى مِن 
إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أُنَكَرَ عليهم؛ وإمّا لأسباب أخرّى [قلت: لَعَلَ 
الأسبات الأخرى التي يَقصِدُها الشَّيحُ هي الحَشْيَةُ مِنَ الحُكّام وأهوائهم]؛ فالواجبُ 
على أَهْلٍ العلم أينما كانوا أنْ يُوَضْحوا للناس ما حَرَّمَ الله عليهم: وأن يُبَيَدُوا ما 
أَؤْجَبَ اللّهُ عليهم؛ وأن يُحَذْرُوهم من الشرك وأسبابه ووسائله. فإن العامّة في 
ذِمّتِهم؛ واللهُ أؤْجَبَ عليهم البَلاغٌ والبّيانَ» وحَرَّمَ عليهم الكِثمانَ. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هَل تمَكَنَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب من إزالة القَبَّةَ الخّضراءٍ الموجودة 
فَوْقَ القَبْرٍ النَبَوِيء ولَمْ بَفْعَلَ؟. 


عمرو: في (فَتاؤى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: إنني 
أَغْلّمُ أن بناءَ القباب على القُبورٍ لا يَجورُء ولكنْ بَعضُ الناس يقولون إنها تجوز 
ودلِيلُهم قُبّهُ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ ويقولون (إنّ محمد بْنَ عبدالوهاب 
أزال كُلَ القباب, ولم يُزِل تِلْكُمْ القبّة أي قَبَّةَ الزآسولٍ صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نَرُدُ على هؤلاء ء أفيدونا بارَكَ الله فيكم؟. فَكَانَ مما أجاب به الشيح: أمّا قُبَّهُ 
النب صلى الله عليه وسلم فهذه حايثةٌ أدَتّها بعض الْأُمَراءٍ في بَعض القُرونٍ 
المتأخّرة. وتزك الناسٌ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَهْلُ الكثيرٍ مِمَن يَتوَنّى إمارة 
المدينة» ومنها خَوْفُ الفتنة» لِأنّ بعض الناس يَخْشى الفتنة» لو أزالها لَرْتَما قامَ 
عليه النامُ, وقالوا (هذا يُبِغِض النبيّ وهذا كيت وكيت)؛ وهذا هو السَرٌ في إبقاءِ 
الدولة السعودية لهذه القَبّةِ» لأنها لو أزالّثها لَرْنَما قال الجُهّالُ -وأكثرٌ الناس 
جْهَالَ- (إنّ هؤلاء إِنّما أزالوها لِبْعْضِهِم النَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلامُ): ولا يقولون 
(لأنّها بِدْعَةٌ)؛ وإنّما يقولون (لبُغْضِهم النَِيَ صلى الله عليه وسلم)؛ هكذا يقول 
الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولّى والأخْرَّى إلى وَقْتنا هذاء إنّما تَرَكَتْ 


(70) 


هذه القُبَّةَ المُخدثة خَشْيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنَ بها السُوءُ [قالَ الشيحُ حمود التويجري 
(الذي تولّى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي؛ وكان 
الشيخ ابنُ باز مُحِبا له قارئًا لكُثبه وقَدمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عام 
3ه وأمَّ المُصَلّين للصلاة عليه) في كِتابه (غربة الإسلام؛ بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): قال صِدِيق حَسَن ذَان [ت1307ه] في (الدين 
الخالص) إبَلَعَنا أنّ أهل نَجْدٍ لَمَا تَغَلّبوا على الحَرّمَين الشَرِيفين وحَكّموا فيها. 
هَدموا القباب التي كائث ببَقِيع الْعَرَقَدٍ [بَقِيعْ الْعَرَكَدِ هي المقبّرةٌ الرّئِيسهٌ لأهلٍ 
المدينة» وتقَعُ قُرْبَ المسجد النَّبَويَ] في المَدِينة» وسَؤُوها بالأرضء ولم يُغادِروا 
أّرا مِن آثارها إِلَّا قْبَّةَ اازآسولٍ صلى الله عليه وسلم خَوفًا مِن بَلْوَى الجُهَالٍ 
وصَوئًا مِن إثارة الصَلَالِ). انتهى]» وهي لا شك أنها والحَمدُ لله تَعتقِدُ تحردم 
البناءٍ على القُبورٍء وتحرِيم إِتَخاذٍ القباب على القُبورٍ؛ والرَّسولُ صلى الله عليه 
وسلم دُفِنَ في بَيْتِ عائشة لَِلّا تََعَ الفتنةٌ به, ولثلَّا يُغْلَى فيه؛ فدَقْنّه الصّحابةُ في 
بَيْتِ عائشةً حَذْرَا مِنَ الفتنة» والجُدرانُ قائمةٌ مِن قَدِيمء دَفدُوه في البَيْتِ حمايَةٌ له 
مِنَ الفتنةٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ. لِتلّا يُفْئَنَ به الجَهَلةٌ [قالَ الشيخُ مُقْبِلَ الوادِعِي 
في (إجابة السائل على أهم المسائل): النَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ كر 
في حُجْرة عائشةً وهذه خُصوصِيّةٌ فإنَّ الأنبياء كما وَرَدَ مِن طُرْقٍ بمجموعها 
تلح لِلحُجَيّةِ (الأنبياءً يُقْبَرون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدًا قال النَبِيْ 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ أو بِهَدَا المَعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال الذَّهَبِيُ [في (سِيّرُ 
أغْلام النْبَلاهِ)] عَقِب الحَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولّه صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ 
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في بُيُوتكُم» وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا كما اتَّدَدَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى في بُدُوتِهُمْ 
قُبُورَاء وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيْثْلَى فيه الْقُرْآنُ فَيَتَرَاءَى لِأهْلٍ السَّمَاءٍ كَمَا تترَاءى النّجُومْ لأهْلٍ 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتُ نَظِيفُ الإسَْادٍ حَسَنُ الْمَننِء فيه النّهِيْ عَنِ الدَفْنِ فِي الْبُيُوتٍ 
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طريق آخَرَء وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَلَامُ أنْ يُبْتَى عَلَى الْقُبُورِء وَلَوِ انْدَفَْ 
النَاسُ في بُيُوتِهِمْ لَصَارَتٍ الْمَقَبَرَةُ وَالْبْيُوتُ شَيْنَا وَاحِدَاء وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَةِ مَنْهٌِ 
عَنْهَاء وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامْ (أَفْصَلُ صَلَاةٍ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ إِلّا الْمَكتُوَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ 
ألا تتّحَدَ الْمَسَاكِنُ قُبُورَاء وَأَمَا دَفْنْهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ 


الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): من خصائص الأنبياء 
أنّهم يُدفنون حيث يَموتون» وفي هذا الحَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولَ عائشة رَضِي الله عنها 
لما قيض رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم إخْتَلَهُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَدْرٍ (سَمِغْتُ 
مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم شَيْنَا مَا نَسِيئه» قَالَ 'مَا قَبَضَ الله َبيًا إلا في 
الْمَؤضع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدفْنَ فيه" إِذَفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِه))] تقول عائشة رَضِي 
الله عَنْها (ِلَمَا قُبض رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) أي إلَمَا] قَبَضُ الله تعالى 
رُوَحَه ولم يُُدفْنْ بَعدُ؛ (اخْتَلَهُوا) أَيْ صَحابَثئه رَضِي الله عَنّْهِم؛ (في دَفْنِهِ) أَيْ في 
مكان دَفِْهِ؛ فَكَاَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَذْهِ (سَمِغت مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه 
المؤضع) أَيْ في المكان؛ (الّذي يُحِبُ) أي الله عَنَ وَجَلَء أو النَِيْ صلَّى الله علَيِْه 
وسلّم؛ (اذفدُوهُ فِي مَؤْضِع فِرَاشِه) أي نهم رَضِي الله عَنْهم رفعوا فراش النَّبِيٍ 


سََ 


صلَّى الله علَيْه وسلّم الذي مات عليه, فحَقّروا له ثمّ دُفِنَ. انتهى باختصار]؛ وأمًا 
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هذه البَُ فهي موضوعة متأخَرةٌ من جَهَلٍ بعض الأصراءء فإذا أَزِيلَث فلا بأسّ 
بذلكء بَلْ هذا حَققٌ» لكن قد لا يَتَحَمَلُ هذا بعض الجهّلة: وقد يَظُنُون بمن أزالّها 
بأنه ليس على حَتّء وأنه مُبْغْضُ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ فمن أَجْلِ هذا تَرَكَتِ 
الدولةٌ السعوديةٌ هذه القُبَّةَ على حالهاء لأنها من عَمَلٍِ غيرها ولا تُحِبُ النَمْويشَ 
والفتنة التي قد يَتَرَعَمُها بَعضُ الناس من عْبَّادٍ الهبورٍ وأصحاب العْلّوٍ في الأمواتٍ 
مِنَ المشركين. فَيَرْمُونها بما هي بَرِيئَةٌ منه. مِنَ البْغْضٍ للنبي صلى الله عليه 
وسلم, أو الجَفاءٍ في حَقْه؛ والعلماءً السعوديُون منهم الشيخُ محمد بِنُ عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره مِنَ العلماءء كُلَّهِم بِحَمْدٍ الله على السَّنَّةِ وعلى طَرِيقٍ أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وأَتْبَاعِهِمم بإحسانٍ في توحيدٍ لَّهِ والإخلاص له. 
والتَّحذِيرٍ مِنَ الشركِ والبدّع أو وسائلٍ الشّركِء وهم أَشَدُ الناس تَعَظِيمًا للذَِّيَ صلى 
اله عليه وسلم ولأصحابه كالسَلَفٍ الصالح, هُم من أَشَدٍ الناس تَعَظِيمًا للدي صلى 
الله عليه وسلم ولأصحابه رَضِيَ الله عنهم وأرضاهم, مَشْيًا وسَيْرَا على طَرِيق 
السَلَفٍِ الصالح في مَحَبَّتَه صلى الله عليه وسلم, وتغظيم جانبه التَعْظِيمَ الشزعيّ 
الذي ليس فيه علو ولا بِدْعَهُ بَلْ تعظِيمٌ يَقتَضِي ايْباعَ شَرِيعتِهء وتَعظِيمَ أَمْرِه 
ونهيه والذَّبّ عن سُنَّتِهه ودّعوة الناس إلى اتَّباعِه؛ وتحذِيرهم مِنَ الشّركِ به أو 
بيه وتحذيزهم مِنَ البدّع المُنْكرة» فُهُمْ على هذا الطّريقء أُوَلّهم وآخِرُهم يَدْعُون 
الناسّ إلى اتّباع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, وإلى تعظيم سُنْتِهه وإلى إخلاصٍ 
العبادة اله وحده وَعَدَمِ الشّركِ به سبحانه؛ ويُحَذْرُون الناس مِنَ البدّع التي كَثْرَتْ 
بين الناسٍ مِن غصور كثيرة» ومن ذلك بِدْعَهُ هذه القُبَّج التي وُضِعتْ على الدب 
النبوي. وإِنّما تُركث من أَجْلٍ ذَوْفٍ القالة [القالةٌ هي القَّوْلُ الفاشي في الناس» 
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خَيْرَا كان أو شَرًَا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائقّ أيضًا بالث لشيخ محمد بْنِ 
عبدالوهاب أنْ يُظَنّ به أنه لم يَتمَكّنْ من إرجاع المسجدٍ النبويّ إلى ما كان عليه 


في عَهِدٍ الصّحابةَ مِن جهة القَبرِء وأنه لو كان تَمَكْنَ لْفْعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هَل بَصِحٌ الاستدلال بدَعوّى الإجماع, أو بِدَعوّى "لا نَعْمَلُ بِحَدِيثِ سول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى نَعْرِفَ مَن عَمِلَ به رَذَا على مَنِ إِسَتَدَلَ على تحريم 
الصَّلاةِ في المسجد النَّبَويَ بعغموم أَيلَّةِ التّحريم؟. 


عمرو: الجوابُ عن هذا الاستدلال يَنْضْحٌ ممّا يَلِى: 


(1)هذا عَيْنُ الاستدلال الذي يَستدِلُ به الصُوفيّةُ والشيعَةٌ: فقد استدلٌ عَلِىُ جُمْعَة 
الصوفي الأشعري مفتي مِضرّ السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على 
موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور بِرَعْم إجماع 
الأمة الفِغلِيَ على ذلك وإقرارٍ علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَهَا في المسجدٍ 
النبويّ. 
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وقال المَزْجِعٌ الشيعيُ الإيرانىُ جعفر السبحاني في مقالة له على هذا الرابط: هذا 
وقد صَلَّى المسلمون يَوْمَ أدخل القبز في المسجد عَبْرَ قُرون؛ ولم يُسِمَعْ مِن أي 
إبن أَنتّى أنه أَنْكَرَ ذلك العصّل؛ بَلٍ المسلمون كلهم يُصَلُونَ في المسجدٍ وتتَبَرّكون. 
بقَّبره الشردفف». إلى أنْ وَلَدَ الدَّهْرٌ ابْنَ تد تيمية ومن لف لَفْه فَأَظْهَرُوا تكيرهم لهذا 
العملٍء أَلَيِسَ ايَفاقٌ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهلٍ القُتيا في قَرْنِ واحدٍ على عَمَلٍ دليلًا 
على حِلَيَّةِ العمل وَجَوَازِه؟ فإِنَّ الإجماعَ عند القوم من أداةٍ التشريع كالكتاب 
والسُنَةِ فلماذا لم نَجْعَلْ هذا الاثّفاق دَلِيلّا على الجّوازٍ بَلِ الاستحباب؟!؛ وهذه هي 
المُدُنُ الإسلاميّةُ في الشاماتٍ كُلّها تَحتَضِن قُبورٌ الأنبياءٍ العظام عليهم السَلامُ 
وفيها ماسر وما هذا إِلّا ليتتبرّك المُصلَّي بِقُبِورٍ الأنبياء العظام 
عليهم السّلامُ الذين كَرّسُوا حياتهم في نَشْر التوحيدٍ ومُكافَدَةَ الوَتَنِيّةَ ومن ع الظلم 
الواضح عَدُ الصَّلاةِ عند قُبورهم تَبَرُكَا بهم شزكًا أو ما بَفُوحُ منه رائحةٌ الشَرْك!: 
ومن 0 سَيْطَرَتِ الوَهَابِيَة على قسْم من تلك البلادٍ أَذَدُوا يتفصلون المَساجد عن 
قبورهم ومشاهدهم بشَيءٍ مِنَ السَثْرٍ. انتهى. 


(2)الشيحٌ الذي يَقول بِحُرْمَة انّخاذٍ القبورٍ مَساجدء ولا يَنْصٌُ على استثناءٍ المسجدٍ 
النبويّء هَلٍ الأَوْلَى أنْ يُنسَبَ إليه أنّهِ يَسِتَتْنِي المسجدّ النبويّء أم الأَوْلَى أنْ يُقالَ 
أنَّ كلام الث لشيخ يَشْمَلُ الم لمسجد النبويّ لعُموم أَدِلَّةِ النَحرِيم ولغموم كلام ال لشيخ؟!!! 


أَعتَقِدْ أنه مِنَ الواضح جد أنَّ الأَوْلّى أن بُقال أنَّ كلام الشيخ يَشْمَلُ المسجد 
النبويّ؛ وذلك لِعُموم أَدِنّة التحريم ولعُموم كلام الشيخ. 


(75 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اتّفاقُ العْدُولٍ مِن مُجْتَهِدِي أمّةِ محمد صلى الله 
عليه وسلم بَعْدَ وفاته في عَصْرٍ من العْصُورٍ على أي أمْرٍ كان من أُمُورٍ الدِينٍ. 


(4)لا يْمْكْنُ الإطلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما بعد عضر الصحابة 
رضوان الله عليهم جميعا: يقول الإمام الشوكاني: وَجَعَلَ الأَضْفَهَانِيُ الخلافت في 
غَيْرِ إِجْمَاع الصَّحَابَةِ» وَكَالَ لأي الأَصْفَهَانَيُ يُ] (الْحَقٌّ 1 الاطلاع عَلَى الإجمّاعء لا 
إِخْمَاع الصَّحَابَة» حَيْتْ كَانَ الْمُجْمِعُونَ -وَهُمُْ الْعْلََاءُ - مِنْهُمْ في قلَّةِ وَأَمّا الآنَ 
وَتَعْدَ الْتِشَارٍ الإِسْلام وَكَثْرَةِ الْعْلَمَاءٍ فُلَا مَطْمَّعَ للْعَدَلِ به4)؛ قَالَ لأي الأَصْفَهَانِيُ ب 
(وَهُوَ اخْتِيَارْ أَحْمَدَ مَعَ قُزبٍ عَيْدِهِ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَقْوّة حِفْظِهِ وَشْدَّةٍ اطْلَاءِهِ عَلَى 
الأَمُورٍ النَّقلِيّة4. انتهى من إرشاد الفحول. 


وبقولٌ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في (إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع 
الذي يَنْضَبِطُ هو ما ذَكَرَه شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو ما كان عليه السَلَفُ الصالح إذ بَعدَهم كَثْرَ 
الاختلافُ وانتشرت الأَمَةُ. فالإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ البرّاك أيضًا في فتوى له بعنوان (الإجماع 
المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي ينضبط هو 
إجماع الصّحابة» أمّا بَعْدَ الصّحابةٍ فالأمة قد انتشرت وانَّسَعَتْ فلا يَنُضَبِطُ إجماغٌ 
الأمَهَ4 لَكِنْ كَثِيرٌ مِن أهل العلم يَحْكُون الإجماعء وغاتَةُ الأمرٍ أنْ يَدْلَ [أي الإجماغ 
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بَعْدَ عصر الصّحابة] على أنه قول أكثر أهلٍ العلم, ولهذا يَقول بعصهم ١لا‏ نَعلَمُ فيه 
خلافًا) و(وهو قَولُ كُلِ مَن تحفَظ عنه من أهلٍ العلم) [3]هذا دَقِيقٌ وصَحِيحٌ. انتهى 
باختصار. 


ويقول الشيعُ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصْرٍ الصحابة» وبعد وَفَاةٍ النبي صلى 
اله عليه وسلم قد وفع في كثير مِنَ المسائل, أما بَعْدَ الصحابة؛ وإنْ كان مُمكنا ِل 
أنه مُتَعَذْرَء وفي ذلك يقولٌ شيج الإسلام (ولا يُعَلَمْ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إِلَّا ما 
كان في عَصْرٍ الصحابة: أمّا بَعْدَهم فقد تَعَذَّرَ غالبًا). انتهى من التأسيس في 
أصول الفقه. 


وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): يَبْعْدُ عادةً أنْ يُطْلَعَ على 
إجماع أهلٍ الحَلٍ والعَدّدٍ في عَصْرٍ من عُصُورٍ هذه الأَمّةِ سوّى عَصْرٍ الصّحابةٍ 
رَضْيَ اللَّهُ عنهم. انتهى. 


وقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد: فإِنّ الْأَمَهَ المُحَمَديّةَ قد 
مَلَأَتِ الآأفاقء وصارث في كل أرضٍ وتحت كل نَجْم. فعلماؤها المُحقَُّون لا 
يُختصرون. ولا يَتِمُ لأَحَدٍ مَعْرِفةٌ أحوالهم؛ فمن اذَّعَى الإجماع بعد انتشارٍ الدِينٍ 
وكثرة علماءٍ المسلمينء فإنّها دَغْوَى كاذِبّة» كما قالّه أَئِمَهُ التحقيق؛ ثم لو فُرِضَ 
أنهم عَلِمُوا بالمُنر وما أَنْكَرُوه بل سَكَنُوا عن إنكاره؛ لَمَا دَلَ سُكُوتُهم على 
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جَوَازهء فإنه قد عُلْمَ من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكاز 
باليدء وذلك بتغيير المنكر وازالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة 
التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارُ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان؛ فإن 
انْتَقَى أَحَدُها لم يَنْكَفٍ الآخرء ومثَالَه مُرُورُ هَرْدِ مِن أفراد علماء الدين بِأَحَدٍ 
المَكّاسِين [المَكّاس هو من يَجْبِي الصَّرائبَ بِقَيرٍ حَق] وهو يَأْخُدُ أموال المظلومين. 
فهذا القَرْدُ من علماء الدين لا يستطيع التغييز على هذا الذي يَأَخُدْ أموال المساكين 
باليد ولا باللسان؛ لأنه إنما يكون سُخْرِبَةَ لأهلٍ العصيانء فَانْتَهَى شَرْطُ الإنكار 
بالوظيفتين» ولم يَبْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَضْعَفُ الإيمان» فيجب على مَن 
رَأى ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكار -مع مُشاهدة ما يَأَذُدُه ذلك الجَبّارُ- أن يَعتقة 
أنه تَعَذَّرَ عليه الإنكارٌ باليد واللسان» وأنه قد أنْكَرَ بقلبه. فإن حُسْنَ الظّنّ 
بالمسلمين أَهْلٍ الدين واجِبٌء والتَأوِبلُ لهم ما أمْكَنَ ضَرْبَةٌ لازب [أَيْ (والتأويل لهم 
-ما أمْكَنَ- لازم واجبٌ)]. انتهى. 


وقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو المعالي (والإنصاف أنه لا 
طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة)» وقال البيضاوي. (إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا فقَلِيين محصورين ومجتمعين في 
الحجاز ومن خرج منهم بعد فُنْح البلاد كان معروفا في موضعه). قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]. وهذا هو الحقٌ البَيّنُ؛ وقَوْلُ المُصَيِّف [يعني إِبْنَ قُدَامَةَ 
صاحب روضة الناظر] عن العلماءٍ المجتهدين (هُمْ مشتهرون مَعروفون) ذَغْوَى 
بلا دَيلء ولو كُنَا في زَمَنِه وطالَبّناه بمعرفة مُجتهدِي عَصْرِه مِن أهلٍ الأندلس 
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والهند لا زنّما كانَ لا يَغْرِفٌَ واحدًا منهم. انتهى باختصار من كتاب نزهة الخاطر 
العاطر شرح روضة الناظر. 


قلث: ومن العلماء مَن يَدْكُرُ أنّ من أسباب تَعَذّرٍ الإطلاع على الإجماع بعد عَضْرٍ 
الصحابة انتشارٌ المُجمِعين شرقًا وغرباء وجوازٌ خَفاءٍ واجد منهم بأن يكون أسِيرًا 
أو مَحبوسًا أو مُنقَطعا عن الناسء وجوازٌ أنْ يكون أحدهم خامل الذِكْرٍ بحيث لا 
يُعْرَفُ أنّه مِن المُّجْتَهدِين» وجوازٌ أنْ يَدْذِبَ بعضهم فَيُفْتِي على خلافٍ اعتقاده 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ 
الشيحٌ عَلِىّ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): وممًّا يجب أنْ يُعْلَمَ 
أنَّ صَنِيعَ الوليد بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله عنهم. 
فلم يَكْنْ يَدْرْقُ على هذا العنادٍ بهذا الصَّنِيعَ في عَهْدٍ الصحابة رضي الله عنهم. 


وهو 


وقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): وخلاصة القولٍ أنه ليس لدينا 
نص تَقُومُ به الحُجَّةٌ على أنَّ أدَدا مِن الصحابة كان في عَوْدٍ عملية التغيير هذه 
فْمَنِ إِذَّعَى خلاف ذلك فَعَلَيْهِ الدليل. انتهى. 
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وقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): فصارٌ القبرٌ بذلك في 
المسجدء ولم يَكْنْ فى المدينة أحدٌ من الصحابة حينذاك خلافا لِمَا تَوَهُمَ بعضهم. 
انتهى. 


وتقولٌ الشيخ الألبانِيُ أيضًا في (الثمر المستطاب): ذَكَرَ إِبْنُ عبدالهادي عن شيخ 
الإسلام ابن تيميةً أنَّ المسجد لَمّا زا فيه الوليد وأَدْخِلَث فيه الحُجْرَةُ كان قد مات 
عامّةٌ الصَّحابَةٍ ولم يَبّْقَ إِلَّا من أَذْرَكَ النبيَ صلى الله عليه وسلم ولم يَبْلّْغْ سن 
التّميبزٍ الذي يُؤْمَرُ فيه بالطّهارة والصَّلاةٍء ومن المعلوم بِالتوائْرٍ أنّ ذلك كان في 
خِلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ. انتهى. 


(6)رَدَا على مَن زَعَمَ عدم إنكارٍ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفٍ إدخال قَبِرٍ النبَ صلى الله عليه 
وسلم في مَسجدهء قال الشيخ الألبانِيُ في (تحذير الساجد): وأمًا قولهم (ولم يُنْكِرْ 
أَحَدٌ مِنَ السَلَفِ ذلك).: فَتَقَولُ: وما أدراكم بذلك؟, فإِنّ من أضعب الأشياءٍ على 
الغثلاه إثباث ثفي شيء يُنِنُ أن يا بِقَع ولم يُعْلَمْ كما هو مَعروفٌ عند العلماءء لأنَّ 
ذلك يَستلزِمُ الاستقراءً التامّ والإحاطة بئان ما جَرَى. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الألبانِي-: والحقيقة أنَّ قولّهم هذا يَتضمَنُ طعْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعأمون في جَمِيع 
السَّلَفِء لأنَّ إدخالَ القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كدُلِ من عَلِمَ بتلك الأحاديث 
المْتَقَدَمةِ وبمعانيهاء ومن المُحالٍ أن نَنْسِبَ إلى جَمِيعَ السَلَفٍ جَهْلَّهِم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الْأقَلَ- بَعْضْهم يَعْلَمُ ذلك يَقِيئَاء وإذا كان الأدل كذلك فلا بد مِنَ القَّوْلٍ بأنهم 
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أَنْكَرُوا ذلك: ولو لم نَقَِف فيه على ئَصّء لأنّ التاريخَ لم يَحْفَّظْ لنا كُلَّ ما وَفَّعَ) 
فكيف يُقالٌ (إنّهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَّهُمَ غَفْرَا. انتهى. 


قلث: بنفس طريقة رَذدّ الشيخ الألباني على مَن زَعَمَ عَدَمَ إنكار أحد من السَلَفٍ 
إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنُ أن يَتِمّ الرّذْ على من زَعَمَ 
أن أحدا مِن السَلَفٍ لم يُنْهَر الصلاة في المسجد النبوي حال وُجُود ثلاثة قبور 
بداخله. 


(7)يسْتَحِيلَ وُجُودُ إجماع صحيح على خلاف حديثٍ صحيح دون وُجُود ناسخ 
صحيح: قال الشيح الألباني رَادّا على مُخالِفِيه القائلين بؤُجُودِ إجماع على إباحة 
الذهب مُطْلقا للنساء : لو كان يُمكِنُ إثباتُ الإجماع في الجُملَّة لكان ارّعاؤه في 
خُصُوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مُناقضٌ للسُنَةَ الصحيحة, وهذا مما لا 
يُمكِنُ تَصوٌُرُه أيضا لأنه يَلرّمْ منه اجتماغ الأمّةَ على ضَلَالِء وهذا مُستجيلٌ لقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا تجتمغ أُمَّتِي على ضلالةٍ)؛ ومِثُْلُ هذا الإجماع لا وُجُودَ له 
إلا في الذِْهْنٍ وَالخََالٍِء ولا أضل له في الؤجُودٍ والواقع... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في أصول الأحكام (وقد أجارَ 
بعضُ أصحابنا أن يَرِدَ حديث صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون 
الإجماعٌ على خلافه, قال (وذلك دليلٌ على أنه مَنسوحٌ). وهذا عندنا خطأ فاحشلٌ 
مُتَيَفنٌ لِوَجْهِين بُرهانِيّين ضرورئين؛ أحدهما أن وُرُودَ حديث صحيح يَكُونُ الإجماغٌ 
على خلافه معدومٌ لم يَكُنْ قط ولا هو في العالم, فمن اذَعَى أنه موجود فَلْيَدْكُره 
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لنا ولا سَبِيلَ له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد قال (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمَضْمُونٌ عند كُلِ مَن يُؤْمن بالله واليوم الآخر أنَّ ما 
تكفّل الله عز وجل بحفظه فهو غيرُ ضائع أبداء لا يَشّكُ في ذلك مسلمٌء وكلام النبي 
صلى الله عليه وسلم كله وخيّ بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى). والوَحْي ذِدْرٌ بإجماع الأمّة كلها والذّكر محفوظ بِالنّضِْء فكلامه عليه 
السلام محفوظ بحِفْظ الله تعالى عز وجل ضَرُورةً» مَنقولٌ كله إليناء لا بُدَ مِن ذلك 
فلو كان هذا الحديث الذي إِذَّعَى هذا القائل أنه مُجْمَعٌ على تزكه وأنه منسوخٌ كما 
ذَكَرَء لكان ناسِخُه الذي انَقَفُوا عليه قد ضاع ولم يُحذْظٌ وهذا تكذيبٌ لله عز وجل 
في أنه حافظ للذكْرٍ كُلّهه ولو كان ذلك لَسَقَط كثيز مِمّا بَلّعَ عليه السلامُ عن رَبِه 
وقد أَبْطَلَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟))؛ قال [أي ابن حَرْمِ] (ولَسْنا تنكُرٌُ أن يكون حديثٌ صحيحٌ وآيةٌ صحيحة 
التّلاوة مَنسوخَيْن إِمّا بحديث آخَرَ صحيح وام بِآيَةِ مَتلُوّة ويكون الاتّفاقٌ على 
النسخ المذكور قد تَبَتَ بل هو مَوْجُودٌ عندناء إلا أننا نقول (لا بُدَ أن يكون الناسحٌ 
لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا محفوظا عندنا مْبَلّغَا نحونا بِلَفْظِه قائِمَ النّضِ 
لدينا) لا بُدّ من ذلك. وإنما الذي مَنَغْنا منه فهو أن يكون المنسوحٌ مَحفوظا منقولا 
مُبَنُغا إلينا ويكون الناسِحٌ له قد سَقَطَ ولم يُنّْلَ إلينا لَفْظّه. فهذا باطلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وُجُوده في العالم أَبَدَ الأبَدِه لأنه معدومٌ الْبَتَهَ قد دَخَلَ -بأنه غير كائن- 
في باب المُحالٍ والمُمتَنْع عندناء وبالله تعالى التوفيق) انتهى من كتاب آداب 
الزفاف. ْ 
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(8)لا يَصِحٌ أن نُقَّدَمَ على السُّنَّة دَعَوى إجماع ليس معها كتابٌ ولا سُنَّةُ: يقول 
الشيح الألباني-. في (آداب الزفاف)- رَادذًَا على مُخالفيه القائلين بؤْجُود إجماع 
على إباحة الذَّهَبٍ مُطْلَقَا للنساء : وقال العلامةٌ المحقّقٌ ابن قيم الجوزية رحمه اله 
تعالى (ولم يَرَلْ أئمّةٌ الإسلام على تقديم الكتاب على السّنَّةِ والسُنّة على الإجماع. 
وجَغْلٍ الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الشافعي (الحُجَّة كتابُ اللَهِ وسُنَّةٌ رسوله 
واتّفاق الأئمّة)» وقال في كتاب اختلافه مع مالك (والعِلْمُ طَبّقاتٌ» الأولى الكتابُ 
والسُنّهُ الثابتة» ثم الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سُنّةٌ))... وقال إِبْنُ القيم أيضًا في 
صَدَدٍ بيان أصول فتاوى الإمام أحمد (ولم يَكْنْ -يعني الإمام أحمد- يقدِّمُ على 
الحديث الصحيح عَمَلا ولا رَأِا ولا قيّاسا ولا قَوْلَ صاحب. ولا عَدَمَ عِلْمِه 
بالمُخالف الذي يُسمِيه كثيرٌ مِن الناس إجماعا ونُقَدمُونه على الحديث الصحيح, 
وقد كَذْبَ أحمدُ من اذَّعَى هذا الإجماع وَلَمْ يُسعْ تَقْدِيمَهُ على الحديث الثابت, وكذلك 
الشافعي... ونُصوصٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجَلُ عند الإمام أحمد وسائر 
أئمّة الحديث من أن يُقَدَمُوا عليها تَوَهُمَ إجماع مَضْمُونه عَدَمْ العلّم بالمُخالِفٍ. ولو 
ساغ لَتعطّلت النصوصٌ وساءغ لِكُلِ من لم يَعلَمْ مُخالِفا في حُهْم مسألة أن يُقَدِمَ 
جَهْلّه بالمُخالِفٍ على النصوص). انتهى. 


وبقول ابنُ القيم في (إعلام الموقعين): وَصَارَ مَن لم يَعرِفٍ الخلاف مِنَ المُقَّدِين 
إذا اخثُج عليه بالقرآن والسُّنَّة قال (هذا خلافُ الإجماع). وهذا هو الذي أَنْكَرَه 
أئمّهٌ الإسلام» وعابُوا من كُلّ ناجية على من ازْتَكَبَه وكذّبوا مَن اذَّعاهء فقال الإمام 
أحمد في رواية ابنه عبدالله (مَن اذَّعَى الإجماعَ فهو كاذِبٌ, لَعَلَ الناس اختلفواء 
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هذه دَعْوَى بشرٍ الْمَرِيسيَ وَالأصَمَّ ولكن يقول لا نَعْلَمُ الناسّ اختلفواء أو لم 
يَبلْغنا). انتهى. 


وقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان السَّلَفُ الطَيَبُ يَشْتَدُ تديزهم 
وغَْصَّبْهِم على مَن عارّض حديتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأي أو قياس 
أو استحسان أو قولٍ أَحَدٍ مِن الناس كائنا مَن كان؛ ويَهَجْرُون فاعِلَ ذلك. وَيُنْكِرُونَ 
عَلَى مَنْ يَضْرِبُ له الأمْثال» ولا يُسوّغون غير الانقيادٍ له والتسليم, والتَلَفَّي 
بالسمع والطاعة, ولا يَخْطُرُ بقلويهم التَُوقُفُ في قُبُوله حتى يَشْهَد له عَصَلُ أو 
فياسٌ أو يُوافق قول فلانٍ وفلان» بل كانوا عاملين بقوله (وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيّرّة مِن أذرهم) ويقوله تعالى 
(فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ممًا قضيت ويُسَلّموا تسليما) ودقوله تعالى (اتبعوا ما أَنْزِلَ إليكم مِن ربكم ولا 
تتبعوا مِن دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وأمثالهاء فَدُفِعْنَا إلى زَمانٍ إذا قيل لأحَدِهم 
'تَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول 'مَن قال بهذا" 
ويجعل هذا دَفْعَا في صَدْرٍ الحديث, أو يَجِعل جَهْلَّه بالقائِلٍ به حُجَّهَ له في مُخالَفتِهِ 
وتزكِ العَمَلٍ به ولو نْصَحَ نَفْسَهُ لَعَلِمَ أنّ هذا الكلام من أعظم الباطلٍ» وأنه لا يَحِلٌَ 
له دَفُعْ سْئَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِدُلٍ هذا الجَهّْلء وأَفْبَحُ مِن ذلك 
عُدْرْهُ في جَهْلِهِ إِذْ يَعتقد أنَّ الإجماعَ مُنْعقِدٌ على مُخالفَةِ تلك السُّنَّةَ وهذا سُوءْ 
ظّنّ بجماعة المسلمينء إذ يَنْسُبْهُمْ إلى اتفاقهم على مُخالَفَة سُنَّةِ رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأَقْبَحُ من ذلك عَدْرُهُ في دَعْوَى هذا الإجماع» وهو جَهْلّه وعَدَمْ 
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عِلْمِهِ بمَن قال بالحديثء فعَادَ الأدْرُ إلى تقديم جَهْلِه على السُّنَّةَء والله المستعان؛ 
ولا يُْرَفُ إمامٌ مِن أئمّة الإسلام الْبَتَهَ قال 'لا نَغْدَلُ بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نَغْرِف مَن عَمِلَ به, فَإِنْ جَهِلَ مَن بَلَعَهُ الحديث مَن عَمِلَ به لم 
يَحلَ له أن يَعْمَلَ به" كما يقولٌ هذا القائلُ. انتهى. 


ويقول الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم 
ما أحَلَ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد انُخذهم أردابا مِن دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تَدْزل عليكم حجارةٌ مِن السماءء أقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتقولون قال أبو بكر وعمر؟).: وقال الإمام أحمد 
(عَجِبْتُ لقوم عَرَهُوا الإسناد وصحته ويَذهِبُون إلى رَأَي سفيانء والله تعالّى يَقول 
(ليَحدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهمْ فِثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ)؛ أتَذْرِي 
ما الفثة؟, الفتنةٌ الشّرْكُء لَعَنّه إذا رَدّ بَعضَ قولِه أن بَمَعَ في قَلْبه شيء مِنَ الزّدْغْ 
َيَهْلك). عن عدي بن حاتم (أنه سَمِعِ النبىَ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية 
اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزتابًا من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَمَ وَمَا أَمِرُوا إل 
لِيَعْبّدُوا إِلَهَا وَاحِدَاء لّا إلَة إِلّا هُوَ سُبْحَائَهُ عمًا يُشْرِكُونَ), فَقُلتُ له (إِنّا لَسْنا 
تَعْبّدُهم), قال (ألَيْسَ يُحَرَمُون ما أَحَلَّ الله فتُحَرمُونه؛. ويُحِلُون ما حَرٌمَ الله 
فتُحِلُونه؟), فقلتُ (بلى), قال (فتلك عِبَادَئُهم)) رَواه أحمد والترمذي وحَسَّنّه. 


ها 
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وبقول الشيحٌ ابن عثيمين في (القولٍ المفيد على كتاب التوحيد): بعض الناس 
يَرْتَكِبُ خطأ فاحشاء إذا قيلَ له (قال رسولٌ اللماء قال (لكن فى الكتاب الفلانن كذا 
وكذا)؛ فعليه أنْ يَتِّي الله الذي قال في كتابه (ِوَدَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادًا أَجِبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ) ولم يَقُلْ (ماذا أَجَبْثُمِ فلانا وفلانا)؛ أمّا صاحب الكتاب فإنه إن عُلِمَ أنه 
يُحِبُ الخيرز ويُريدُ الحقًّ» فإنه يُدْعَى له بالمغفرة والرحمة إذا أَخْطَأَء ولا بُقالُ (إنه 
معصوة) يُعارَصُ بقوله قولٌ الرسول. انتهى. 


وقالَ إِبْنُ القَيّمِ في كتابه (الروح): تجريدُ المتابعة [يعني متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم] ألا قم على ما جاء به فول أحَدٍ ولا رَأيَهِ كائنا من كانء بل تنْظرُ في 

صِحَةٍ الحديث أُوَلَّا فإذا صَعّ لك نَظَرزْت في مغناه ثانِيّاء فإذا تَبَيّنَ لك لم تعن عنه 
ولو ةين 1ن ا مايق والفقري ومعادً الله أن تَتَّفِقَ الأَمَهُ على مُخائفَة ما 
جاء به نبيّهاء بل لا بُدَ أن يكون في الأمَّةِ من قال به ولو لم تَغْلَمْهء فلا تَجْعَلْ 
جَهْلَكَ بالقائل به حُجَّةَ على الله ورسوله؛ بل اذهب إلى النّضٍ ولا تَضْعْفء وَاعْلَم 
أنه قد قال به قائلٌ فَطْعَاء ولكن لم يَصِلْ إليك. انتهى. 


وقال إِبْنُ القَيّم أيضًا في كتابه (كِتابُ الصّلاةِ): وقَدٍ إِتَدَدَ كَِيرٌ مِنَ النّاسِ دَعوَى 
النُسخْ والإجماع سُلَّمَا إلى إبطالٍ كَثِيرٍ مِنَ السّنَنِ النّابتة عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا ليس بِالهَيّنِ... ثم قال -أي إبْنُ القَيّم-: ولا تُدْرَكُ سول الله 
صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ صجيحةٌ أَبَدَا بدَعوّى إجماع ولا دعوّى تسخ. إِلَّا أن 


هه عدي 


يُوَحَدَ ناسح صَحِيحٌ صَرِيحٌ مُتَأَخَرٌ تَقَلنه الأَمَةُ وحَفظته. إذ مُحالٌ على الأَمَّةٍ ان 
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تُضَيّعَ النّاسِحَ الذي يَلزّمْهَا جفظه وتحفّظ المنسوحَ الذي قد بَطَلَ العمل به ولم يَذْقَ 
مِنَ الدِينِء وكثِيرٌ مِنَ المُقَلْدةٍ المتعصّبين إذا رَأَوَا حَدِيئًَا يُخالِفٌ مَذهَبَهم يَتلَقُونه 
بِالتَأُويِ وحَمْلِهِ على خلافٍ ظاهره ما وَجَدوا إليه سَبِيلًاه فإذا جاءهم مِن ذلك ما 
يَْلِبُهم [أيْ إذا أعجَرّهم التَأُويلُ1 فَزِعُوا إلى دعوّى الإجماع على خلافه؛ فَإِنْ رَأَوَا 
مِنَ الخلافٍ ما لا يُمكِنُهم معه دَعوّى الإجماع [أيْ إذا تَبَتَ الخلاف] فَزِعُوا إلى 
القَولٍ بأَنّْهِ منسوخٌ!ء وليست هذه طريق أنمّةِ الإسلام, بَلْ أمّةُ الإسلام كُلّهم على 
خلافٍ هذه الطّريقء وأنَّهم إذا وَجَدوا سول الله صلى الله عليه وسلم سُنَةُ 
صَحِيحةً صَرِيحةً لم يُبطِلوها بِتأُويلٍ ولا دتعوى إجماع ولاتسخ. والشَّافِعِيٌ وأحمّدُ 
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من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. انتهى. 


ودقولٌ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَضُْرٌ الحَدِيتَ ولا يَمْدَعْ العَدَلَ به 
عَدَمُ العم بمَن قال به مِنَ الفُقّهاءٍء لأنَّ عَدَمَ الوجدانٍ لا يَدُلُ على عَدَمِ الؤجود. 
انتهى. 


وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكُلَ مَن أذَّاه البرهانُ مِن النْضٍِ أو 
الإجماع المُتيَقٌنِ إلى قَوْلٍ ماء ولم يُعرّف أحدٌ قبْلّه قال بذلك القولء فََرْصُ عليه 
القولٌ بما أدَى إليه البرهانٌ» ومن خالّةّه فقد خالّف الدَّقَّ» ومن خالّف الدّقّ فقد 
عَصَى الله تعالى. قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم يشترط 
تعالى في ذلك أن يَقول به قائلٌ قبْلَ القائلٍ به بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على من قالّه. إذ 
يقول عز وجل حاكيًا عن الكفارٍ مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا (ما سمعنا بهذا في المِلَةٍ 
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الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن ذَالَفَ هذا فقد أنْكَرَ على جميع التابعين وجميع 
الفقهاءٍ بعدهمء لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابةٌ رضي الله عنهم مِن الاعتقاد 
أو القُثيَاء فَكُلُها محصورٌ مضبوطٌ معروفٌ عند أهلٍ النّقلٍ مِن ثقاتٍ المُحَدِّئِين 
وعلمائهم, فَكُلُ مسألةٍ لم يُرْوَ فيها قولٌ عن صاحب. لكن عن تابع فمن بعدّهء فإن 
ذلك التابعَ قال في تلك المسألة بقولٍ لم بَقُلْه أَدَد قَبْلَه بلا شَكَ. وكذلك كُلّ مسألة 
لم يُحْفْظْ فيها قولٌ عن صاحب ولا تابعء وتكلّمَ فيها الفقهاء بعدهمء فإن ذلك الققيه 
قد قال في تلك المسألة بقولٍ لم يَقُلْه أحَدْ ْلَه ومن تَْقِف هذا الباب فإنه يَحِدُ لأبي 
حنيفة ومالك والشافعي أَزَْدَ من عشرة آلاف مسألة لم يكل فيها أَحَدَ قَبْلَهم بما 
قالوه. فكيف يُسوَّعٌ هؤلاء الجْهَالُ للتابعين ثم لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلّه 
أَحَدَ قَبْلّهم, ويُدَرْمُ ذلك على من بَعْدَهم إلينا ثم إلى يوم القيامة» فهذا مِن قائله 
دَعْوَى بلا بُرهان» وتَخرّصٌ في الدّين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذكرناء 
فالأمْرٌ كما ذكرناء فمّن أرادَ الوقوف على ما ذكرنا فَلْيَضْبط كُلَ مسألة جاءت عن 
أَحَدٍ من الصحابة:؛ فَهُم أَوَّلُ هذه الأمَّة ثم لِيَضْرِب بيده إلى كُلّ مسألةٍ خَرَجَثْ عن 
تلك المسائل, فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم بَقُلّهِ أَحَد قَبْلَه. انتهى. 


وبقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند الرجُل الصحيحان [أيْ صحيحا 
البخاري ومسام]. أو أحدهماء أو كتابٌ مِن سُئّن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موثوق. بما فيه, فهل له أن يُفْتِي بما يَجِدُه فيه؟ فقالت طائفةً مِن المُتأخَرِين 'ليس 
له ذلك لأنه قد يكون منسوخاء أو له مُعارِضٌء أو يَفْهَمُ مِن دلالته خلاف ما يَدُلُ 
عليه أو يكون أمْرّ نَدْبٍ فَيَفْهَمُ منه الإيجاتء أو يكون عامًا له مُخصّصٌء أو مُطْلَقا 
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له مُقيّدٌء فلا يجوز له العَدَلُ ولا الفُنيَا به حتى يسأل أهل الفِقَّهِ والفُثيَا"؛ وقالت 
طائفةٌ 'بل له أن يَعْمَلَ به. وبُفْتِي به بل يَتَعيَّنُ عليه كما كان الصحابةٌ تفعلون 
إذا بَلَعَهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَدَّتَ به بعضُهم بعضا 
بادَرُوا إلى العَمَلٍ به مِن غير تَوَفْفٍ ولا بَحْثِ عن مُعارضء ولا يقول أحدّ منهم قط 
هل عَمِلَ بهذا فلانٌ وفلانٌ؟ ولو رَأَوَا مَن يَقُول ذلك لَأنْكَرُوا عليه أَشَدَ الإنكار, 
وكذلك التابعون» وهذا معلومٌ بالضرورة لمن له أذْنّى خِدْرَةٍ بِحَالٍ القَوْمِ وسيرتهم. 
وطول العَهّْدٍ بِالسُنَّة وَيْعْدُ الزّمَانِ وَعَتْقُهَاء لا يُسَوْعْ تَرْكَ الأخذ بها والعصَلَ 
بغيرهاء ولو كانت سُئَنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَسُوعٌ العَدَلُ بها بعد 
صِحَّتِها حتى يَعْصَلَ بها فلانٌ أو فلانٌ لكان قولُ قُلَانٍ أو فُلَانٍ عِيَارَا على السُّئَنٍ 
وَمُرَكَيَا لها وَشَرْطًَا في العَمَلٍ بهاء وهذا من أَبْطّل البَاطِلٍء وقد أقامَ الله الحُجّةَ 
برسوله دُونَ آحَادٍ الأَمَةِ وقد أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بتَبْلِيغْ سُنَّتِهه وَدَعَا 
لِمَن بَلَمَْهَا فلو كان من بَلَعَنْهُ لا يَعْمَلُ بها حتى يَعْمَلَ بَا الإِمَامُ فُلَانٌ والإِمَامُ فُلَانُ 
لم يَكُنْ في تَبْلِيفِها فائدةٌ. وحَصَّلَ الاكتفاءً بقولٍ قُلَانِ وقُلان". انتهى. 


وبقول ابن القيم في كتاب الروح: قَالَ الشافعي (أَجْمَعَ النَاسُ على أنّ مَنِ إستبائث 
نَهُ سْنَهَ رَسُولٍ الله لم يَكُنْ لَهُ أنْ يَدَعَهَا لِقَوْلٍ أحَدِ). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتَشْبّتْ به -يعني الحديث- وغض 
عليه بالنواجذء وَدَعْ عنك آراءً الرجالء فإنه إذا وَرَدَ الأَتَرُ بَطَلَ النّظَرُ. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: هَل يَجِورُ أن تُصَلَّى النافلّة في المسجدٍ النَبَويَ في أوقات النَّهِيء لِمَا هو 
مَعروفٌ من فَضْلٍ الصّلاةِ في المسجد النَبَويَ؟. 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد 
النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يُسَنْ للزائر 
أن يُصَلِّي الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما شاء 
للّهُ من النوافل في غير وقت النَهْي. انتهى. قلتُ: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تُقَيَمْ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تجَنّب حُرْمَةِ الصلاة في 
أوقات النهي؛ فما بال من يُقَدّمِ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تَجَنْبِ 
خُرْمَةِ الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنء وَنَصَّ أهلٌ 
العلم على أنه مِن الكبائر؛ وأنه ذَرِبيعةٌ مُوَضّلة إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه 
بشرار الخَلّقٍ. 


المسألة الثامنة والثلاثون 
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زيد: لَوْ قال رَجُلَ 'أنَا إذا صَلَيْتُ في مَسجِدٍ مِن مَساجدٍ مَكَةَ الهايئة أكون أخشّع 
أكثّر بِكَثِيرِء وإذا صَلَيْتُ في الحَرّم أَرَى زحاما شَدِيدًا جِدّاء وتبَرُجَ نساءء أنَا أَكُونُ 
أَخْشَعَ في صَلاتِي في مَسجِدٍ من مَساجِدٍ مَكَّةَ غَيْرَ الحرّم"؛ فَهَلِ الأفضَل لهذا الرَّجُلٍ 
أنْ يُصَلِيَ في المسجدٍ الحرام؟. 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: لو واجد 
قال 'أنا إذا صِلَّيْتُ في مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَخْشَغ أكثر بكثيرء واذا 
صَلَيْتُ في الحَرّم زحام شديد جذدَّاء وفتنة النساء تَبَرْجٍ النساء. صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الحَرّم أنا أَخْشَعْ" قُلّنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العَمَلٍ أو 
ذات العبادة مُقدّمةٌ على المصلحة المتعلّقة بِرّمانِ العبادة أو مكان العبادة» ومن 
هنا يُمْكِنُ أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٌ بالنسبة له: لأن الخشوع 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنّ الشيخٌ لم يُقَدّمْ فضيلة الصلاة في 
المسجد الحرام على فضيلة الخُشوع في الصلاة في مسجدٍ آخرء مع العلم بأن 
الصلاةً في المسجد الدرام -على ما سَبَقَ تَقَلّه عن الشيخ ابن باز- أفضلُ مِن 
مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يُقَدْم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تَجَنْبٍ حُرْمَةٍ الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما 
وَرَدَ في ذلك من لَعْنِء وَنَصّ أهلٌ العلم على أنه مِن الكبائرء وأنه ذَرِيعةٌ مُوَصِلَةٌ 
إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه بشرارٍ الخَلّقٍ. 
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زيد: هناك من يَرْعُمْ أنَّ إزالة القَبَّةِ القضراءٍ التي على قَبْرٍ النَبِنِ صلى الله عليه 
وسلم مُتَعَذّْرٌ حاليّاء وأنَّ إرجاع المسجد النَّبَويَ إلى ما كان عليه في عَهْدٍ الصَّحابةٍ 
مِن جهة القَذْرٍ أيضًا مُتَعَذِْرٌ حاليّا وذلك بِسَبَبٍ ما قَذْ يَتَرَنَبُ على ذلك من فِتنٍ 
يُثِيرُها القُبورِتُونء مِن إِتَّهام العْلَماءٍ والسَّاسَةَ الذين سَيّقومون على عَمَلِيَة النّغيِير 
هذه بأنَّهم يُبَغْضُونَ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ خُرْمَكَه صلى الله 
عليه وسلم, ورُنّما خَرَجَ هؤلاء القُبِورِيُون بالسَلاح على ساسَّتِهم؛ ثْمّ تقول هذا 
الزاعِمُ أَنّهِ رُئّما يَأَنِي جيل بَعْدَنا وَسْطَ ظرُوفٍ أَفْضَلَ مِن ظرُوفنا فَيَتمَكّنُ مِن إزالةٍ 
هذه المُنْكّرات؛ فَهَلْ تَرَى أنّ هذا الزَّغْمَ صَحِيح؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحَاء وتَيَانُ ذلك في النُقاط التاليّة: 


(1)هَلٍ السَّجَّادُ الذي طالب الشيح الألبانِيُ بِرَفْعهِ مِنَ المسجِدٍ -بِحَسَبٍ ما مَرٌّ 
ذِكْرُه- سيْثِيرُ القبورتين فيَخْرْجون بالسَلاح على السَّاسَة؟!!! فَلِمَاذًا إِذَنْ لم 
يُسْتَجَبْ لِمَا طَلَبَّه الشيخ؟!!!» وعلى كل حالٍ لو رَجَعْتَ إلى كلام الشيخ الألباني 
الذي مَرٌ بنا في هذا الدوارٍ عن السَّجَادٍ الَذكورٍ سَتَفْهَمُ السَّبَبَ الحَقيقِيَ في عَدَمِ 
التّخَلّْصٍ مِنَ المُنْكّراتٍ التي ذكَرْتَها في سُوَالِكَ. 
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(2)الحَدِيثُ عن رَدَّاتِ فِغلٍ مَظنُونةٍ مِن قبَّلٍ القُبورِتين -سَوَاءٌ كانوا رافضة أو 
أَفْرَاخَهِم الصُوفيّة- لا يَخْلُو من مُبالَغةٍ مَمْجُوجَةٍ وَخَاصَة لو تم توجيه المجاميع 
الفقهيّة والهَيّئاتِ العلمِيّة المنتسبة لِلسُّنَةِ المنتشرة في شَنَّى أنحاءٍ العَالّم إلى بَيَانٍ 
الحُكُم الشرعيّ في هذه المُنكرات» وإلى إصدارٍ تَوْصِيَّاتٍ بالقِيَام بِعَمَلِيّة التَغيِيرٍ 
هذه وَخَاصَهٌ لو تم توجيه جَمِيع وسائلٍ الإعلام إلى بََانِ الحُكُم الشّرعيَ في هذه 
المنكراتٍ بِشَكْلٍ مُتَكَزِرٍ يَضْمَنُ وُصُولَ البَيَانٍ إلى جَمِيعِ الناس أو جُلّهِم. 


(3)جيل السَّاسَةٍ الحالِئ هو الأَقْوَى شَؤْكةً بين كُلّ أَجْيَالٍ السَّاسَةٍ التي حَكَمَتِ 
المَكَان» وليس بَعِيدَا عَنَا وَأَدُ تَمَرّدِ وتمَدُدٍ الرافضة في البحرين: واليمن» ومُحافظة 
القطيف (ذاتٍ الْأَعْلَبِيّةِ الشيعِيّة)» وكذلك ليس بَعِيدَا عَنا إغدامُ المَزجع الشيعِيَ نمر 
باقر النمر؛ ولذلك فإِنّ كُلَ مُتَأَمَلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمْ أنّ سُلْطانَ الجيلٍ الحالِيّ 
مِنَ السَاسَةٍ مُهَيْمِنٌ على المَكَانٍ بِقُوّة» فَلَوْ تم النّخَلّضُ مِن هذه المُنْكَراتٍ حَالِيًا 
رما لن يكون باستطاعة أي أَحَدٍ مُجَرّدُ الاختجاج. 


(4مَقُولَةُ (إنَّ النّاسَ سَيْفتئُون)» مَتى سَتنْتهي؟!!!؛ الرسول صلى الله عليه وسلم 
نْهَىء ومُخالَفَةٌ أذره هو عَيْنُ الفتنة» وَهَا هُمْ النَّاسُ قَدْ فُتنُواء وجَعَلُوا هذه 
الُنكراتٍ ذَرِيعةَ في بناءٍ أَضْرِحَةٍ وقباب الشرك!!!. وكُلّما طالَ الوقكُ عَظّمَتُْ هذه 
البدّع؛ وصاز لها شَرْعِيَّةٌ أكبَّرُ في غقولٍ الناسء فَإِلَى مَتَى كُلُ جيل يُلْقِي بِعِبْءٍ 
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(5)عندما همَّ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِانْمَِكِ بإدخالٍ القُبورٍ الثّلاثة في المَسجدٍ 2 يَخْشَ الفتنة 
مع مُخالفته للعلّماء وَقَتَئَذ!!! بينما إذا هَمَّ من ديهم الأذز الآنَ بد بتصجيح الوَضْع 
سيْبارك فِغْلّهم كُلُ العلّماءٍ المُنتسبين لِلسُنّةِ في شَتَّى أنحاءٍ العَالّم. 


(6)لقد مَرّ بنا في هذا الجوارٍ شهاداتُ الشيخَين مُقَبِلٍ الوادِعِيّ والألبانِيَ والمزجع 
الشَيِعِيَ الإيرانيّ جعفر السبحاني, عَمًا يَحْصْل مِن مُخالفاتٍ في المسجدٍ لوي مِن 
جَرّاءٍ وُجُود القبرٍ بداخلهء والتي منها ما هو شزكيئ؛ في فتنةٍ بعد ذلك تستجققٌ أن 
نَخْشَاها!!! أَلَيْسَ وُقوغ الشّركِ هو أَعَظْمَ الفتن!!! أَلَيْسَ حِفْظُ الدّينِ (مِن جانِب 
الؤجود ومن جانبٍ العدّم) هو أعلّى مَقاصِدٍ الشريعة!!! أَلَيْسَ لِأجْلِ حفظ الدِّينِ 0 
الله أن مُبْدَلَ الأَنْفْسُ والأموال!!!. 


(7)مِنَ المعلوم أنَّ وَلَاءَ الرافضة في جَمِيع دُوَلِ العام هو لإيرَانَ التي تَسْعَى لِقِيَام 
إِمْبِرَاطُورِيَةٍ عالَمِيّةٍ رافضِيّة وَهُمْ في سَبيلِهم لذلك لا يَرْقبُونَ فِي مُوَجَدٍ إلا وَلَا 
ذِمّهَ ويَوَدُون أنْ يَتمكّنوا مِن جَمِيع المُوَحَّدِين فيَمِينُوا عَلَيهم مَيْلَهُ وَاحِدَةُ ولا 
يَدَخرون جُهْدَا في إيذاء واضطهادٍ المُوَحّدِين في أيّ من مَناطِقٍ نُفوذهمء سَوَاءَ في 
ِيرَانَ أي العراقٍ أو بَعضٍ المُحافّظات اليَمَنِيّةِ أو السُورِبَّة» فإِذَّنْ هُمْ لا يَنتَطرُون 
من يَقُومُ باستفزازهم لِيَقوموا بإيذاءٍ المُوَدّدِين في مناطق نُهُوذهمء أو في غيرها 
(إنِ استطاعوا). فإذا كان الأَمْرُ كذلك فَمَا الذي يُحْشَى منهم إذا تَمّ إز اله المُنْدَرات 
المذكورة في السّؤالِ؟!!!... أَخْشَئ أن تَصل إلى مُسشتوى منّ الانهزاميّة والالبطاح 
إلى الدَرَجَةٍ التي يَأَتِي فيها يَومّ نَسْمَعْ فيه من يَقولٌ أنّهِ على أهلٍ التَُوحِيدٍ أن يَكُفُوا 
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عن توجيدهم سَدًَا لِدَرِيعَةِ إسْتَفْزَاز الرافضة وأَقْرَاخْهم الصُوفيّةِ!!! بَلَ إِنّه من فِقُهِ 
المَرْحَلَةَ أنْ يَتَشَيّعُْوا ليَخظّؤا برضاهم!!!. 


المسألة الأردعون 
زدد: ما المُرادُ بقولهم "ما لا يَتَمُ الواجبُ إِلّا به فَهُوَ واجبٌ؟. 


عمرو: المُرادُ هو ما قاله الشيخ محمد حسن عبدالغفار في تيسير أصول الفقه 
للمبتدئين: أي شيءٍ واجب عليك لا يُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بِأَمْرٍ آخرء فالأَمرُ الآخز 
الذي سَيُوَصِلُّك إلى الواجب أيضًا واجبٌء مثال ذلك؛ رجُلٌ يحِبُ عليه في الصلاة 
سَثْرُ القؤرة» ومعه مالٌ وليس عنده ثِيابٌ» فيَجِبُ عليه شراء الثَّؤْبِء فالأصلٌ في 
شراءٍ الثُؤب أنه ليس بواجبء لكن يجبُ هنا لغيره. لِيَسْثْر عَوْرَكَه مِن أَجْلٍ 
الصلاة. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: الأَمْر بإيجادٍ الفِغْلٍ أَمْرٌ به ودما 
لايَتِمٌ الفغلٌ إلا به كالأئر بالصلاة أَمْرٌ بالطهارة: أَدْرٌ بِالسّثرَة» أَدْرٌ بتحصيلٍ 
الماءء أَمْرٌ بِقَصْدٍ المسجدٍ لأداءٍ صلاة الجماعةء وهكذا... ثم قال: وإيجابُ الجماعة 
في المسجد إيجابٌ للذهاب إليهاء وإيجابُ أداءٍ الشهادة إيجابٌ للذهاب إلى المحكمة 
وهكذا. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد والفوائد الأصولية: مَجِيء 
الإنسان للمسجد لأداء الصلاة. فَُمَشْيّه من بيته إلى المسجد هذا واجبٌء لأن الصلاة 
واجبةٌ وما لا يَتَمُ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في 
هذا الرابط على موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوالٍ أهلٍ العلم واجبة؛ 
فماذا نقولُ في حُكْم السَّعْى إلى صلاة الجماعة؟ الحُكمُ واجبٌ. انتهى. 


المسألة الحادية والأردعون 


زيد: ما المُرادُ بِمَفْهُوم المُوافقَة؟. 


عمرو: مَفْهُومُ المُوافَقّة -أو مَفْهُومُ الخطاب أو التَنْبِيهُ أو تَنْبيهُ الخطاب- هو أن 
يُفَهَمَ حُكُمُ الَشكُوتٍ عنه مِن حُكْم المَنْطُوق به بِدَلَالَةٍ سِيَاقٍ الكلام؛ لاشْتِرَاكهما في 
عِلّةِ الُفم, وهذه اللّةُ ُدْرَك بِمُجَرٌدٍ فَهِم اللْفَةِ دون حاجّة إلى بخث و تأمْلٍ 
واجتهادٍ؛ ولمفهوم المُوافقّةِ صورتانء الصورة الأولى هي الصورة التي يكون 
فيها المَسْكُوتُ عنه أُوْلَى بِالحُكْم مِن المنطوق به. ومثاله قول الله تعالى 'فلا تل 
لَهُمَا أت" فإنه يُههَمْ منه من باب أَوْلَى النّمَئْ عن ضَرِيهم أو شَثمِهمء فََبّهَ بذع 
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الأذنّى على مَنْعَ ما هو أَوْلَى منه. وهو معنى يُدْرَكُ مِن غير بِحْثِ ولا نَظرِء وأمًا 
الصورة الثانية فهي الصورة التي يكون فيها المسكوث عنه متساويا في الحُكم مع 
المنطوق به؛ ومثاله قول الله تعالى 'إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَهْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنَمَا 
يَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ دَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" فقد دَلّت الآيةُ بمنطوقها على تحريم 
أكْلٍ أموال اليَتَامَى» ودَلْتْ بمفهومها على تحريم إحراقها وإغراقهاء وهذا هو 
المسكوتٌُ عنه. فَنَبَّهَ بالمئع من أكْلٍ مال اليتِيم على كل ما يُساوبه في تَصْييع مال 
اليتتتيِ. قلت: والصورة الأونى يُطْلَّقُ عليها مفهومْ المُوافَمَةٍ الأَؤلّويُ وفذْوَى 
الخِطَابٍ وَفَدْوَى اللفظء والصورة الثانية يُطْلَقْ عليها مفهومُ المُوافَةِ المساوي 
ولَخْنُ الخطاب ولَحْنُ القولٍ. قلت أيضًا: وقد يُعَبَّرُ البعض عن الصورة الأولى 
بقيّاس الأَوْلّى؛ء والصورة الثانية بالقيّاس المُساوي. 


المسألة الثانية والأرديعون 
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زيد: أَسْكُنُ في قَزِبَةٍ صغيرة نائِيَةٍ يَغْلِبُْ على أهلها الفَْرُ الشَّدِيدُء في هذه القَريَةٍ 
كان يُوجَدُ رَجُلَ ليس لَدَيْهِ أولادٌ وتَمْلِكُ بَيْتيْنِ مُتجاورّئنء قامَ هذا الرَّدُلُ بتحويل 
َحَدٍ بَيْتَيْهِ إلى مَسجدء وتَعْدَ فَثْرَةِ مِنَ الزَّمَنِ مات هذا الرَّجُلُ داخل بَيْتّه الذي يَعِيئُ 
فيه. فَدَفْدَهِ أقارئه -وكان غالبيّثهم مِنَ المُتصَوّفة- في قَبْرٍ داخل الحُجْرَة التي 
مات بداخلها (وكائث هذه الحُجرةٌ صَغيرةً وغَيْرَ مسقوفة وفي أحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ). 
ثم سَدُوا مَؤْضِعَيْ باب وشبّاكِ الحُذْرَة بالطّوبء فَأَصبَحَتٍ الحُجْرَةٌ بدُونٍ باب أو 
شُبَّاكِء وبَغْدَ فَدْرَة أخرّى مِنَ الزَّمَنِ إحتاج أهْلُ القَريَة إلى تؤسعة المسجدء لِأنَّ 
المسجدّ أصبّحَ لا يَسَعُ جَمِيعَ المُصَلَينء فَطَلَبَ أَهْلْ القَّربَةِ مِنَ الدولةٍ المُوافقة على 
ضَمَّ جُزْءٍ مِنَ الطَرِيقٍ (الذي أمَامَ التسجدٍ) إلى المسجدٍ -حَيتُ أنَّ هذا الطَرِيقَ كان 
واسِعًا جدًا فُوقَّ الحاجّة- فَرَفْضَتٍ الدّولة فُحاوَلَ أهلٌ القَربَةِ شراء البِيتِ الذي 
يَمَعْ خَلْفَ المسجِدٍ أو شراء البَيْتِ المُجاورٍ للمسجِدٍ من الجهة المُقابلّةِ للجهة التي 
فيها البِيتُ الذي دُفِنَ فيه الرَّجُلُء ولَكِنَّ أَهْلَ القَربَةِ لم تستطِيعوا جَمْعَ المالٍ اللّازم 
ِشراءٍ أيّ مِن هَذَيْن البَيْتَيِن المذكورئنء فَقَامَ أقارِبٌ المَيّتِ بِالتَّدَخُلِ في الأفر, 
فَعَرَضوا ضُمَّ البتيتِ الذي دُفِنَ المَيّتُ في إحدّى حُجْراتِه إلى المسجدء وذلك بشرط 
القبولٍ بِضّمَّ البَيْتِ كاملا بِحَيْتُ تُصبحٌ الحُجْرَةُ التي فيها قَبْرُ الرَّجُلِ داخِلَ المسجدٍ. 
فَاجتَمَعَ وُجَهاءْ القَرِبَةِ واجتهدوا الرَّأيَ فَأَخطأوا وقَبِنُواء على الرّغْم مِنِ إغتراضٍ 
َهْلٍ العلم في القَردَةِ على ذلك. فَأَصبَحَتٍ الحُجرةٌ التي فيها القَْرُ داخلَ المسجدٍ. 
َبَئؤا حَولَ جدارٍ الحُجرة جدارًا ليس فيه بابٌ ولا شُبّاكٌ ومفتودًا مِنَ الأعلى (أَيْ 
ليس عليه سَقَفٌ) ومرتفعًا بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة الذي يَقِلُ عن مترين وجَعلوا 
بَيْنَ هذا الجدارٍ وبِيْنَ جدارٍ الخجرة فضاءً بمقدارٍ مِتزين من جَمِيعٍ الاتّجاهات, ثم 
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بَدَوْا حَولَ هذا الجدارٍ جدارًا آذَرَ مِنْلّه مع كرك فُضاءٍ بينهما كالفٌضاءٍ السابق 
ذِدُرُهء ثم أحاطوا هذا الجداز الأخير بجدار آخَرَ مِثْلِه مع كرك فضاءٍ بينهما 
كالفَضاءٍ السابق ذِكْرُهء ثم أحاطوا هذا الجدارٌ الأخيز بمقصورة مَفتوحة مِنَ الأعلى 
ومُرتفعة بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة؛ والمقصورةٌ هذه عِبِارةً عن سُورٍ حَدِيدِيّ يَبِعْدُ 
عَنِ الجدار الأخير بمقدار ممِتزين من جَمِيع الاتّجاهاتِ وفيه بابٌ واحَدٌ» فَأُصبَحَ 
القَبْرْ مُحاطًا بأربَعَةٍ جُدرانٍ (ليس في أي مِنْها بابٌ ولا شبّاكَ) ومَقصّورة فيها بِابٌ 
واجدٌ؛ والآن الوضْعٌ القائمٌ داخلَ المسجِدٍ هو وُجُودُ التقصورة المذكورة في أَحَدٍ 
أركانٍ المسجدٍ ولا يُمْكِنُ في الصّلاةٍ إستقبانُها أو الؤقوفٌ عن يَمِينِها بَلَ فَقَطْ يُمْكِنُ 
إستدبازها أو الؤقوف عن يَسارٍهاء كما أنه لا يُسِمَحُ لِأَحَدٍ بدُخولٍ المقصورة. وفي 
َفْس الوّقتٍ لم يَكُمْ أهل القَّربَةِ بعمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكالٍ الزُخرَفةٍ (سَوَاءْ للمسجدٍ 
أو للمقبّرة)» ولم يَزِيدوا دَرَجاتٍ مِنبَرٍ المسجِدٍ فوق ثَلاثِ دَرَجَاتٍء ولم يصنّعوا 
محرابّاء ولم يَبِنُوا مِنْدَنَةُ ولم يَبنُوا قُبَهَ (سَوَاءٌ في المسجدٍ أو فُوقَ القَّبرِ)» وفي 
نَفْسِ الوّقتٍ فَإِنَّ المُصَلَين مِن أهلٍ القّربَة مُتَفهَمون لِلأَمْرٍ فلا يَحصُلٌ منهم عند هذا 
القَبْرِ ما يَحصّلٌ من مُخالّفاتِ شرعيَّةِ عند غَيْرِهِ مِنَ القُبورٍ الموجودة في المساجدٍ 
الأخرّى؛ والسُؤَالٌ الآنَ هو ما حُكْمُ الصّلاةِ في هذا المسجدٍ الذي لا يُوجَدُ غَدْرُهِ في 
قَرتِنا النائيّة الصّغِيرة» عِلمًا بِأَنِي أعتَقِدُ صِحَةَ مَذهَبٍ الشيخَين إِبْنِ باز وسعد 
الخثلان مِن وُجُوبٍ أداءٍ الفريضة في المسجد؟؛ وأرجو منك التَرَيْتَ قَذِلَ أنْ جيب 
على سُؤَالي هذاء وتَنبَّه إلى أَنّكَ إذا مَنَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ في هذا المسجدٍ فَسَأْلْزِمُكَ 
بأنْ تَمْدّعَ مِنَ الصَّلاةِ في المسجد النَّبَوِيَ مِن باب أَؤلّى» وذلك للآتِي: (1)الرَّجْلُ 
المَذكوز كان يَسْكُنُ في بَيْتِه المملاصق للمسجدء والرّسولُ صلى الله عليه وسلم 
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كَذَيِكَ. (2)الرَّخُلُ الحذكوز دُفِنَ في بَيْتِهه والرّسول صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ. ( 
3)تَمَ إدخال الَّبِرٍ في مَسجد القَربَةٍ بأمْر مِن وجَهائهاء واغترَض على ذلك أهلٌ 
العم في القَربَةِ؛ وَكَذَيِكَ مَسجِدُ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم أَدْخِلَ فيه القَبِرُ بِأَمْر 
مِنَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ وقد إغترضٌ العْلَماء وَقْتَئِذٍ على ذلك. (4)لرَّجُلُ المذكوز 
دُفِنَ في حُجِرَته التي مات فيها والتي هي في المَسجدٍ الآن؛ والرّسولُ صلى الله 
عليه وسلم كَذَلِكَ. (5)إذا كان أَخْطأ وْجَهِاءْ القَريَةٍِ بإدخالٍ قَبِرِ الرّجُلِ في مَسجدهم, 
فَكَدَلِكَ قَدْ أخطأ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بإدخالٍ القَّبرٍ النَبَويَ في المسجِدٍ وكان خَطَؤُه 
في أَحَدٍ الدُْرونِ الخَيرِبَِ. (6)إذا كان إدخال الْوَلِيدٍ بْنِ عَْدِالْمَلِكِ لِلكّبِرِ خَطَأ ولَكِنّه 
قَدْ حصَلء فَكَدَلِكَ كان إدخالٌ وُجَهاءٍ القَربَةِ لِلكّبرٍ خَطّأ ولَكِنّه قَدْ حَصَل. (7)وْجَهاءْ 
القَرِيَةِ لم يَتَمَكنوا مِن تؤْسيع مَسجدهم بدونٍ إدخالٍ قَبِرٍ الرّجُلِ فيه؛ بَيْنَمَا الْوَليدُ بْنُ 
عَبْدِاْمَِكِ كان بإمكانه تَؤسيعٌ المسجدٍ بدون إدخال القَّبِرٍ النَّبَويَ فيه وذلك بأنْ 
يُوَسَعَه مِن جَمِيع الجهاتٍ ما عَدَا الجهة التي فيها القَّبِرُ. (8)القَّبِرُ في مَسجِدٍ 
القَريَة مُحاطٌ بأربتعة جُدرانٍ ومَقصورة. بَيْنَمَا القَّبرُ في المسجد النَّبَوِيَ مُحاط 
بئّلاثة جُدرانِ ومقصورة. (9ييُوجَدُ فضاءً مِن جَمِيع الاتِجاهاتٍ بين كل جدارٍ وآخَرَ 
مِنَ الجُدرانِ الموجودة داخلَ مَقصورة مقبّرة مَسجد القَربَة» بَيْنَمَا الجُدرانُ 
الموجودةٌ داذلَ مَقصورة مقبّرة المسجد النَّبَوِيَ لا يُوحَدُ بينها فُضاء إِلَّا العَضَاءَ 
الذي شَكْلُهِ مُتَلَْتّ (والذي هو مَوجودٌ بين جدار الحُجرة النَّبوبَةٍ والحائط المُخَّمّسِ). 
(10)مسجِد القَرَةٍ فيه قبرٌ واحِدٌء بَيْنَمَا المسجدُ النََوِيُ فيه ثلاثةُ قُبورٍ. (11)لأجْلٍ 
مَقَامِ النُبُوّةِ ومقام الصّحبةِ فإنَّ دَواعِيٍ الافتتانٍ بِالْقُبُورٍ النَلَانَةِ أَشَدُ مِن دواعي 
الافتتان بِقَبِرٍ الرَّجُلِ المذكور. (12)كان ازتفَاعٌ جِدَارٍ الحُجرة التي دُفِنَ فيها الرَّحُلُ 
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المذكورٌ يَقِلُ عن مِترّين ولم يُرَدْ في إزتفاعه بَعْدَ الدَفنِ. وكانَ ازتفَاعٌ جِدَارٍ 
الحُجرة النَبوِبَةِ َقِلُ أيضًا عن مترّين ولَكِنْ في عَدْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالْمَلِكِ تم هَدْمْ 
الجدارٍ وإعادةٌ بئائِهِ بازتفاع "6.13 متر". (13)قَبرُ الرّجْلِ المذكورٍ لا يَغْلُوه 
سَفْفتء بَيْئَمَا القَبِرُ النبَوِيُ مَبْنِيّ فوقه قبّتان فوق بَعضِهما أعلاهما ما يُعَرَف بالقُبّةٍ 
الخضراءٍ . (14)مَسجِدُ القّربَةِ ليس به قُيّة بَيْنَمَا المسجدُ النّبَوىُ به مائةٌ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُون قُبَّة. (15)مسجد القَربَةِ وَكَدَلِكَ المقبّرةُ التي فيه لم يَتِمَّ زَخْرَفَتُهماء بَيْنَمَا 
كل مِنَ المسجدٍ اللبَويَ والمقبرة النَبَوبَُ تَمَّ رَخْرَفْتُهما على ما سَبّق نَقُلّهِ في هذا 
الجوارٍ عن الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيّ. (16)مِنبَرُ مَسجدٍ القَرَِةِ يَتَكَوّنُ مِن نَلاثِ دَرَجِاتٍ 
مِثْلَمَا كان مِنْبَرُ المسجدٍ النبَويَ على عَهِدٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وخُلفائه 
الرّاشدِينء بَيْنَمَا مِنبَرُ المسجدٍ النََّويَ الآن يَتَكَوَنُ مِن إِنْنَتَئْ عَشْرَةَ ترجة. ( 
7)مَسجِدُ القردّة ليس فيه مِحرابٌء بَيْنَمَا المسجِدُ انوي يَحتّوي على سِنَةِ 
مَحاردب. (18)تسجة القَربَةِ ليس به مِئذَّنةٌ» بَيْنَمَا المسجدُ النَبَويُ به عَشْرٌ مَآذِنَ. 
(19)لا يُمْهنُ استقبان القَبِرٍِ أثناة الصَّلاةِ في مَسجِدٍ القَربَة» بَلْ فَقَطْ يُمْكِنُ إستدبازه 
أي الؤقوفٌ عن يسارِه, بَيْنَمَا المسجِد الَبَوِيُ يَحْصْلُ فيه أثناء الصَّلاةٍ إستقبال 
لِلقَّبِرٍ على ما سَبَّق نَفْنّه في هذا الجوارٍ عنٍ الشيوخ مُقْبِلٍ الوادِعِيٍ والألبانِيٍ 
ومحمد متولي الشعراوي الصُوفِيَ الأشعرٍيّ. (20)مَسجِدُ القرتة لا يَحْصْلُ فيه من 
جَرَّاءٍ وُجُودِ القَبرٍ بداخله مُخالفاتٌ شَرعِيّةُ بَيْنَمَا المسجد النّبَوِيُ يَخْصلُ فيه مِن 
جَرَّاءٍ وُجُود القَبِرٍ بداخله مُخالّفات منها ما هو شزكيّ على ما سَبَّق تَفُلّه في هذا 
الجوارٍ عن الشيخَين مُقَبِلٍ الوادِعِي والألبانِيَ والمزجع الشَيعِيٍ الإيرانِيَ جعفر 
السيحاكيء (23]إذا قرقك آذاة القريضة في سنجو القرمة فشأفوق قد كوقك واجنا 
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لا مندويًا -وذلك حَسَبَ مَذهَبِي مِن وجوب أداءٍ القريضة في المسجد- لأنّه لَمَا 
كان لا يُوجَدُ في هذه القّربَةٍ مسجدٌ غَيرُ هذا المسجدٍء فيكونُ تَوَجْهِي لهذا المسجدٍ 
بِعَيْنِه واجبّاء لأنَّ ما لا يتِمٌ الواجبُ إِلَّا به فهو واجبٌ؛ بَيْنَمَا إذا تَرَكَ المُصَلّي 
الصَّلاةَ في المسجد النَبَوِيَ (بِسَبَبٍ جود القُبِورٍ الثّلاثةٍ بداخله) وصَلّى في مَسجِدٍ 
آخَنَ فَلَنْ يَفُوته إِلّا فَضِيلةَ الصَّلاةِ في المسجِدٍ النََوِيّء وهذه الفضيلةٌ مندوبة (أَيْ 
مُستَحَبّةُ) لا واجبةٌ» ويُمْكِنُ تغويشها على ما سَبَقَ في هذا الدوارٍ مِن بَيَانِ أنَّ 
هناك في الشّرِيعةٍ الكثير مِنَ الأعمالٍ التسيرة الجالبة لأَجُورٍ كبيرة؛ ومن المعلوم 
أنّ الواجب أَغلَى رُتْبَةَ مِنَ المُستحَبّء وقد مَرٌ بنا قَوْلُ الشيخ محمد صالح المنجد 
(المصاحة الواجبة مُقَدَمَةٌ على المتصلحة المُستَحَبَّة4. والآن» ما رَدّكَ يَا عَدْرُو 
على ما أَوْرَدْمُه عليك؟. 


عمرو: أَمْهلْني بَعضَ الوّقتٍ لأعاوة مُراجَعَةَ المسألة. 

ند نَكَ ما أزدت. 

وأخيرّاء أسأل الله سبحانه وتعالى وجَّلٌ فى غُلاه. أن يجعل كل عملى صالحًا: 
ولوجهه خالصًاء ولا يجعل لأحد مِن دونه في ذلك شيئًاء وصلي الله على محمد 


وآله وصحبه ومن تَبعَه بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعواي أن الحمد لله رَبَ 
العالمين. 
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فرَعْتُ من جمعه وترتيبه بفضلٍ الله تعالى وغونه 
في الخامس عشر من ربيع الأوّل سنة تسع وثلاثين وأريعمائة وألف 
لفقي إلى عَفو َب 


أبُو ذَرٌ التوحيدِيٌ 
0 .لاطبلا الث وا نانطم 
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(1)النْسخةٌ (006) هي النُسخةٌ المُدَرَّرُ بها هذا الكتاب» وقد تم ذلك بواسطة 
استخدام البرنامج (2013 5نااظ [55100223ع2:01 عن0111 )501من|1الاا). 

م البردامج 
(2)االلهسحٌ (ع0ك و15؟ و00 واقاغط وطاناطع وأط70 و320/3) هي نُسَحٌ 
فتكمة آلا من خلال النْسخة («0606). 


(3)تَتَمَيّرٌ النُسخة (©00) عن اللسخة (006) من حيث أنّها أسرّع بكثيرٍ عند 


4د 
٠.‏ 
- 
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عه 


(4)إذا أردت أن تُساهمَ في تشرٍ هذا الكِتابَء وفي نفس الوَّقتٍ كُنتَ تُرِيدُ بد الا 
يَتَعَرّفَ أحَدٌ على هويّتكَ فُبإمكانك تحقيقٌ ذلك. وذلك باستخدام المُتَصَفْح (167)ء 
أو باستخدام أحَدٍ بَرَامِحِ ال0(/ا المَجَانِيَة مثل (©5106.57 أو 3 هلام وم), مع 
الأخذ في الاعتِبارٍ أنَّ (3مهطمأوم) ليس بمثلٍ قُوّة المْتصَفّح (/10) ولا بمثلٍ 
قُوّةَ (عم.عواط). 1 


(5)إذا أَرَدتَ أنْ تُساهِمَ في نشرٍ هذا الكتابَ وكان لَدَيِْكَ عُضْوبَةٌ مَجَانِيَةٌ في مَوقع 
أرشيف (076.010أا1605://36): فَيُمكِنْك ذلك بأنْ تقوم باستنساخ جَمِيع 
الهِيئاتِ 0 يُوجَدُ بها الكِتابُء والتي هي تَتَمَئّلُ في 8 مَلَفًا موجودًا على هذا 
الرابط؛ ولا تقتصِز في نَسْخِكَ على المَلَفَاتٍ النَّمَانَةٍ التي يَحتّوي كُلُ مَلَفيّ منها 
على نُسخةٍ كاملة مِنَ الكتاب, بَلِ إحرض على نَسْخ ال98 مَلَفَاء لِأنّ المَلَفَاتِ التي 
تختوي على أجزاءٍ أو نُسَخ مُختصّرة تُساعِدُ على تحسِينٍ ظُهورٍ مُحَتَوََاتِ الكتاب 
في تتائج مُحَرْكاتِ الببحث؛ ثم بَعْدَ ذلك قُمْ برَفع ال98 مَلَفّا بجوار مَلَقَاتِكَ الموجودة 


